
  
 
 

  دراسـات اقتصادية إسـلامية
 (م0242هـ ) 4134               ثانيالعدد ال          عشر      السادسالمجلد 

 
 المحتويات
 

 :المقالات
فقه الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات المالية  -

   الإسلامية لتمويل الخدمات
 ارأحمد محمد محمود نص

   سياسة معدل الفائدة الصفري ومبدأ إلغاء الربا في الاقتصاد الإسلامي -
 عبدالرازق بلعباسأحمد بلوافي و
 :رسائل جامعية

 العينة والتورق بيع  -
 هناء محمد هلال الحنيطي

 :كتاب جديدعرض 
 مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية  -

 تأليف إبراهيم عبدالحليم عبادة
 شوقي بورقبةعرض 

 :رير وأنشطةتقا
 تقرير حول مشروع القانون الاسترشادي للوقف -

 
 





 دراسات اقتصادية إسلامية

 2، العدد61المجلد

 

 

 ذمة وتطبيقاتها فقه الإجارة الموصوفة في ال 

 في المنتجات المالية الإسلامية لتمويل الخدمات

 

 4أحمد محمد محمود نصار

 :ملخص البحث

يسعى هذا البحث إلى الكشف الفقهي عن صيغة الإجارة الموصوفة في          

 ه والضوابط الخاصة ب لاستنباط الأحكامالذمة في التراث الفقهي الإسلامي 

ة التي تحتاج إلى معالجة فقهية مما ينتج لنا في النهاية والمسائل الفقهية الهام

الهيكل الفقهي العام والتفصيلي لهذه الصيغة، بهدف استثماره  في تطبيقات 

الصناعة المالية الإسلامية، مع استعراض الخطوات العملية لهذا المنتج في 

 بعض المؤسسات المالية الإسلامية.

 :مقدمة

 على رسول الله وبعد ،،،بسم الله والصلاة والسلام 

منذ أكثر من ثلاثة عقود والصناعة المالية الإسلامية وضعت من أهدافها 

الإستراتيجية البحث في التراث الفقهي لاستخراج الصيغ المالية والتعرف على 

ضوابطها وخصائصها التمويلية واستخداماتها ليتم استثمار ذلك في تطوير 

 افق مع الرؤية والأهداف الإسلامية .المنتجات المالية المعاصرة لتتو

وهذه المهمة بحد ذاتها تعتبر شاقة كونها تتطلب معرفة فقهية ومالية   

بالإضافة لإدراك الواقع التطبيقي للمنتجات المالية، ويسعى هذا البحث إلى 

الكشف الفقهي والمالي عن صيغة هامة تحدث عنها الفقهاء قديماً واستفادت منها 

، وهي صيغة الإجارة الموصوفة في كثير من تطبيقاتهاسلامية في المصرفية الإ

الذمة وقد توسع البحث كثيراً في الجوانب الفقهية بهدف تكوين البناء السليم 

والرؤية الشاملة للصيغة لاستثمارها بشكل جيد في التطبيقات المصرفية وهي 

يرية في برأي الباحث جهد ابتدائي ضروري يجب أن تسعى كل البحوث التطو

 الصناعة المالية الإسلامية أن تبذله .

والنتيجة في النهاية تقع على عاتق الباحث فما كان صواباً فمن الله وحده 

وما كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله من كل زلل، والحمد الله رب 

 العالمين.

 

 :خلفية حول الموضوع 
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يسية لصيغة الإجارة يهدف هذا البحث إلى استكشاف ثلاثة جوانب رئ   

الموصوفة في الذمة الجانب الأول هو توضيح الهيكل الفقهي للصيغة من 

مصطلحات ومفاهيم وأنواع ومقارنات، والجانب الثاني هو تحرير الخلاف 

الفقهي حول مسألة تعجيل الأجرة والجانب الثالث توضيح آليات التطبيق لهذه 

ائص التمويلية المستنبطة من الصيغة في تمويل الخدمات بناءاً على الخص

لم يضعوا باباً خاصاً  الدراسة الفقهية للصيغة، وتجدر الإشارة أن الفقهاء قديماً 

 بالإجارة الموصوفة في الذمة وإنما تحدثوا عنه في باب الإجارة وباب السلم .

 

 :أهم الدراسات السابقة 

 الدراسة الأولى: بحث الدكتور نزيه حماد. -(4)

كتور نزيه حماد حول صكوك الإجارة أشار إلى إجارة الذمة في بحث للد   

بالتعريف وحكمها والتطبيقات المعاصرة له وكانت أهم النقاط التي أشار إليها في 

 البحث مايلي:

تعريف الإجارة الموصوفة في الذمة من خلال تقسيم الإجارة إلى نوعين  .6

 فعة.إجارة أعيان وإجارة الذمة وذلك بالإشارة إلى محل المن

توضيح الخلاف الفقهي حول تعجيل الأجرة وعرض أراء الفقهاء على  .2

 ثلاثة أقوال:

للشافعية: عدم جواز تأجيل الأجرة سواء عقدت بلفظ إجارة  (6

 أو لفظ سلم.

للمالكية: يجب تعجيل الأجرة لاستلزام التأخير بيع الكالئ  (2

 بالكالئ إلا إذا شرع المستأجر باستيفاء المنفعة.

هو أن إجارة المنفعة الموصوفة في الذمة إذا للحنابلة : و (3

جرت بلفظ سلم فإنه يشترط لصحة إجارة الذمة عندئذ تسليم 

الأجرة في مجلس العقد لأنها تكون سلماً في المنافع لأنه 

يؤول إلى بيع المؤخر بالمؤخر، وأما إذا عقدت بلفظ الإجارة 

ذه فلا يشترط فيها تعجيل الأجرة لأنها لاتكون سلماً في ه

 الحالة، فلا يلزم فيها شرطه.

أخذ الدكتور الثانية: بالقول بجواز إجارة الذمة من غير اشتراط تسليم  .3

الأجرة في مجلس العقد إذا عقدت بلفظ إجارة ونحوه ولم تعقد بلفظ 

 السلم ولا السلف أخذاً بمذهب الحنابلة القائلين بذلك.
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 وغدة.بحث الدكتور عبد الستار أب الدراسة الثانية:-(2)

قدم الدكتور عبد الستار أبوغدة بحث قيم في ندوة البركة الثلاثين في عام   

وقد تحدث فيه عن أهمية تطبيق الإجارة الموصوفة في الذمة واستعرض  2002

 النصوص الفقهية للإجارة الموصوفة في الذمة.

 واهم الجوانب التي أشار إليها في البحث هي: 

 ذا عقدت بلفظ الإجارة ولم تعقد بلفظ السلم.رجح رأي جواز تأجيل الأجرة إ (6

عرض تطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة في مجال الخدمات مثل العلاج  (2

والتعليم والحج والعمرة والتمويل العقاري المطبق في مصرف أبو ظبي 

 الإسلامي.

 

 .الإضافة العلمية للبحث 

 يتوقع أن يقدم البحث الإضافات العلمية التالية:

الهيكل الفقهي لصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة بالفقه تصوير  -6

 الإسلامي والأحكام الشرعية المرتبطة بهذا الهيكل.

توضيح ومعالجة الخلافة الفقهي حول تعجيل الأجرة في الإجارة  -2

 الموصوفة في الذمة.

تصوير للهيكل التطبيقي للإجارة الموصوفة في الذمة والأحكام  -3

 بطة به.الشرعية المعاصرة المرت

 

 المبحث الأول

 الإجارة الموصوفة في الذمة  في الفقه الإسلامي
 

 ذمة .في التعريف الإجارة الموصوفة -(4/4)

الإجارة الموصوفة في الذمة هو عقد مسمى في الفقه الإسلامي يشتمل على 

 معنيين من معاني العقود هما عقد السلم وعقد الإجارة.

راً عديدة لهذه الصيغة نستعرض بعض منها وقد أورد الفقهاء في مدوناتهم صو

 لكي نستنبط منها التعريف المناسب لهذه الصيغة:

 الإجارة الموصوفة في الذمة في الفقه المالكي: -(4/4/4)

كهذا العبد أو كهذه الدابة جاز  فإن كان المدعى به معيناً "جاء في حاشية الدسوقي

ين في الدين وإن كان المدعى صلحه عنه بمنافع معينه أو مضمونه لعدم فسخ الد
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في الذمة كدينار أو ثوب موصوف فأقر به لم يجز  به غير معين بل كان مضموناً 

 6الصلح عليه بمنافع معينة ولا مضمونة لانه فسخ دين في دين"

وجاء كذلك في حاشية الدسوقي"وأما المنافع المضمونة كركوب دابة   

 2غير معينة وسكنى دار"

بمنفعة شئ معين  ة الدسوقي"وجاز السلم أيضاً وجاء كذلك في حاشي

عبد وركوب دابة معينة إن قبضت ولو تأخر استيفاؤها عن  3كسكنى دار وخدمة

وإنما منعت عن دين  قبض المسلم فيه بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر،

لأنه فسخ دين في دين وهذا ابتداء دين في دين وهو أخف واحترز بمعين عن 

ونة فلا يجوز كقول المسلم للمسلم إليه أحملك إلى مكة بإردب قمح منفعة مضم

 4في ذمتك تدفعه لي وقت كذا"

 

 وبالاستناد إلى النصوص المنقولة أعلاه من الفقه المالكي يتضح مايلي:

أنهم عبروا عن الإجارة الموصوفة في الذمة "بالإجارة على منفعة  (6

الإجارة المعينة التي مضمونة" وفي هذا التعريف تفريق بينها وبين 

هي غير مضمونة في الذمة لان المؤجر في الإجارة الموصوفة في 

الذمة يجب عليه تقديم الخدمة في كل الحالات بخلاف الإجارة 

 المعينة .

أنهم عبروا أيضاً عن الإجارة الموصوفة في الذمة بالسلم في المنافع  (2

وصوفة في الذمة وبناء عليه لم يجيزوا تأجيل الأجرة في الإجارة الم

 ور الدين بالدين.ظكما في السلم خشية الوقوع في مح

أن الأجرة كذلك قد تكون موصوفة في الذمة وهو نوع ثالث بعد العين  (3

 الموصوفة في الذمة والعمل الموصوف في الذمة.

 

 الإجارة الموصوفة في الذمة في الفقه الشافعي: –( 6/6/2)

تنقسم إلى واردة على العين كما  جاء في شرح الوجيز للرافعي"الإجارة

بعينه لخياطة ثوب،  بعينها ليركبها أو يحمل عليها، أو شخصاً  إذا استأجر دابةً 

                                                           
 بيروت، دار الفكر، تحقيق محمد عليش، الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 6

6221، 3/360. 
 (.3/12) ة،  مرجع سابق،محمد عرف الدسوقي، 2
 أي هذه المنفعة هي بمثابة رأس مال السلم. 3
 (3/621)محمد عرفة،  مرجع سابق  الدسوقي، 4
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للركوب أو للحمل أوقال  موصوفةً  لى واردة على الذمة كما إذا استأجر دابةً إو

ألزمت ذمتك خياطة ثوب أو بناء جدار فقبل وقوله استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا 
6. 

في المجموع "ويجوز على منفعة عين في الذمة مثل أن يستأجر  وجاء

ليخيط له  في الذمة للركوب، ويجوز على عمل معين مثل أن يكترى رجلاً  ظهراً 

 ، ويجوز على عمل في الذمة، مثل أن يكترى رجلاً أو يبنى له حائطاً  ثوباً 

ع يصح في نا بينا أن الإجارة بيع والبيحصل له خياطة ثوب أو بناء حائط لألي

 .2"عين حاضرة وموصوفة في الذمة، فكذلك الإجارة

 ويلاحظ من نصوص الفقه الشافعي ما يلي"

أظهرت هنا نصوص الفقه الشافعي الإجارة الموصوفة في الذمة الصيغ  (6

 التي تنعقد بها وهي صيغتين:

 ألزمت ذمتك خياطة ثوب. .6

 إستأجرتك لكذا. .2

لى البيع لأنه يجوز أن قياس مشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة ع (2

 تكون السلعة فيه حاضرة أو موصوفة في الذمة.

 الإجارة الموصوفة في الذمة في الفقه الحنبلي. -(4/4/3)

جاء في الكافي لابن قدامه "الإجارة على ثلاثة أضرب إجارة عين معينة 

كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب وعقد على عمل في الذمة كخياطة 

 .متاع لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة" ثوب وحمل

ويلاحظ هنا أنهم عبرو عن الإجارة الموصوفة في الذمة مع أنواعها 

 .الواردة على العمل والواردة على عين موصوفة

انه يمكن تعريف عقد  نستنتج من آراء الفقهاء في المذاهب الفقهية

 الإجارة الموصوف بالذمة بأنه:

لية ثابتة في الذمة  واردة على منفعة عمل أو منفعة تمليك منافع مستقب" 

" سواء كانت منافع أعيان أو منافع أعمال , أو  سلم في  المنافع" أو هي "عين

" لأن المنفعة المستوفاة متعلقة بذمة المؤجر وليست متعينة,  إجارة الذمةهي "

جر تقديمها أو الإجارة الواردة على منفعة مضمونة لأن المنفعة فيها يضمن المؤ

 FORWARD)ويطلق عليها باللغة الإنجليزيةفي كل الحالات وهي متعلقة بذمته 

IJARAH)    . 

 
                                                           

 (.62/624) بيروت، دار الفكر، عبد الكر، المجموع العزيز بشرح الوجيز، الرافعي، 6
 .(61/1) ،6221 بيروت، دار الفكر، المجموع، النووي، محي الدين، 2
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 :  6وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في باب إجارة الذمة

قسم جمهور الفقهاء الإجارة باعتبار محل تعلق الحق في المنفعة المعقود عليها   

 العين، وإجارة واردة على الذمة.إلى قسمين: إجارة واردة على 

يكون الحق في المنفعة المعقود عليها متعلقا  :فالإجارة الواردة على العين -أ  

استأجر أو  ،معينةً  سيارةً  أو أرضاً أو  داراً شخص استأجر بنفس العين، كما إذا 

ونحو ذلك، وهذا النوع من الإجارة لا  حائط، بناءأو ثوب لخياطة بعينه  شخصاً 

بين الفقهاء في أنه لا يشترط فيه قبض الأجرة في المجلس لصحة العقد أو  خلاف

الإجارة بيع إذ  -كبيعها لزومه أو انتقال ملكية المنافع فيه، وذلك لأن إجارة العين 

فكذلك وبيع العين يصح بثمن حال ومؤجل ،  -للمنفعة في مقابلة عوض معلوم 

 الإجارة .

: فيكون الحق في المنفعة المعقود عليها  لذمةأما الإجارة الواردة على ا -ب  

إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل بأن قال : كما متعلقا بذمة المؤجر، 

استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا، أو قال: ألزمت ذمتك 

 .  2خياطة هذا الثوب أو بناء جدار صفته كذا ، فقبل المؤجر

 جارة الموصوفة في الذمة .مشروعية الإ-(4/0)

اختلف الفقهاء في مشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة فذهب الحنفية 

إلى منع إجارة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، واشترطوا أن تكون العين 

 المؤجرة معينة.

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة العين 

 .في الذمة وعدوها من باب السلم في المنافعالموصوفة 

مشروعية عقد الإجارة  لذلك فمشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة مستمدة من

 .وعقد السلم

 أنواع الإجارة الموصوفة في الذمة .-(4/3)

 التي يكون الثمن فيها موصوفاً في الذمة.الإجارة  -(4/3/4)

إما أن تكون معينة محددة  حيث أن الأجرة التي تترتب على المستأجر

لايلغى بتلف ما قد عينه  مرئية أثناء العقد وإما أن تكون مقررة بالوصف وهنا 

الأجير أو المكري لنفسه من الأجرة التي ضبطها موصوفة في ذمة المستأجر أو 

، والفرق بين الإجارة المعينة المكتري كما لا يلغى العقد بظهور عيب فيه

نا أن تلف الثمن المعين المرئي أو ظهور عيب فيه، والموصوفة في الذمة ه

                                                           
 .32الفقهية الكويتية، إجارة الذمة، ج الموسوعة 6
وهي أشهر المراجع التي  ،شرح منتهى الإرادات للبهوتي وجواهر العقود والشروط للمنهاجي راجع: 2

 تحدثت عن الإجارة الموصوفة في الذمة.
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ينطوي على مخالفة للشرط الذي التزم به الطرفان أما تلف الثمن أو الأجر 

الموصوف في الذمة فليس فيه ما يخالف الشرط المتفق عليه، إذ الشرط هنا ليس 

 ر ابرءاً حدده المشتري أو المستأجر للبائع أو الأجي متعلقاً في هذه الحالة بعين ما

 . 6 لذمته وإنما هو متعلق بالجنس الثابت في ذمة كل منهما

 الإجارة التي يكون العمل فيها موصوفاً في الذمة. -(4/3/0)

والإجارة الواردة على العمل لها حالتان الأولى أن يتعلق العقد بالشخص 

لعقد ذاته، كأن يقول له: استأجرتك لتفعل كذا، والحالة الثانية وهي أن يتعلق ا

بذمة الشخص المستأجر مثل ألزمت ذمتك أو أسلمت إليك هذه الدراهم في خياطة 

، وهنا عقد الإجارة لا يتعلق بشخص الأجير أو المستأجر، ولا ينحصر 2هذا

القيام بالعمل المطلوب منه في شخصه هو بل يتعلق العقد حينئذ بذمته، فله أن 

ستأجر له من يراه أهلاً لإنجازه يمارس العمل المطلوب بنفسه، وله إن شاء أن ي

 .3أو أن يوكله بذلك 

 الإجارة التي تكون فيها العين موصوفة في الذمة. -(4/3/3)

واستئجار العين المتمثلة في شيء ما كالدواب والسيارات والسفن فقد 

درج كثير من الفقهاء على تسمية العقد المتعلق باستئجارها كراء  وهنا العقد إما 

 4عين مخصصة مرئية، وإما أن يقع على شيء موصوف في الذمةأن يقع على 

)أي العين الموصوفة بالذمة(  وهي كقول المؤجر للمستأجر جعلت لك منفعتها

سنة بكذا، وإذا كانت دابة مثلاً يجب ذكر جنس الدابة لاختلاف الغرض بها 

 .1سرعة وبطئا

 ي.أحكام الإجارة الموصوفة في الذمة في الفقه الإسلام-(4/1)

الشرط العام المكون لضوابط وأحكام عقد الإجارة الموصوفة في الذمة    

هو استقصاء صفات سلم في موصوفة في الذمة أي الالتزام الكامل بشروط 

قدم وضوابط عقد السلم لان الإجارة الموصوفة بالذمة هي سلم في المنافع كما ت

  :بيانه جاء في منتهى الإرادات

                                                           
بحث مقدم إلى مؤتمر العمل المالي والمصرفي  ،الإجارة الموصوفة في الذمةمحمد سعيد،  البوطي،6 

 . 3، ص  2001مي في البحرين ، الإسلا

 . 4(، وأنظر أيضاً بحث الدكتور محمد سعيد البوطي ، ص 24/212) تحفة المحتاج في شرح المنهاج 2 

 . 1البوطي ، محمد سعيد ، مرجع سابق ، ص 3 

 . 66البوطي ، محمد سعيد ، مرجع سابق ، ص 4 
،بيروت )62/616دار الكتب العلمية، ) شرح روض الطالب،أسني المطالب الأنصاري،أبي يحى زكريا،  1

،2006. 

 

http://www.google.com.bh/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shamela.ws%2Fold_site%2Fopen.php%3Fcat%3D17%26book%3D1150&rct=j&q=%D8%A3%D8%B3%D9%86%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8&ei=aeG2S8yNAtONsAb3nZmpDg&usg=AFQjCNH6EKxDIFfZDzyMRb6IVnIhT3IOCg
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الأغراض ؛ لاختلاف سلم في موصوفة بذمة( وشرط استقصاء صفات")  

باختلاف الصفات فإن لم توصف بما يضبطها أدى إلى التنازع فإن استقصيت 

، وفيما يلي الأحكام العامة  6صفات السلم كان أقطع للنزاع وأبعد من الغرر"

 للإجارة الموصوفة بالذمة :

 الأحكام العامة للإجارة الموصوفة بالذمة. -(4/1/4)

بها ولا  الحوالةلايجوز تأجيل الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا   -(4/1/4/4)

 عليها ولا إبراءً.

س مال السلم ، لأنه سلم في المنافع ، فان كانت أبل يجب التسليم في المجلس كر  

، وقال ابن  2الأجرة مشاهدة غير معلومة أقوال:على القولين في رأس مال السلم 

أن يعجل النقد عند مالك، ليخرج من الدين رشد" ومن شرط إجارة الذمة 

، لكن الفقه الشافعي والحنبلي فصل في بيان ذلك، بين أن تقع الإجارة 3بالدين"

كذا في منفعة دار صفتها كذا الموصوفة في الذمة بلفظ السلم، مثل أسلمتك مبلغ 

ي ، أو في منفعة عامل )بناء( صفته كذا، لبناء حائط مثلاً وقبل المؤجر ففوكذا

هذه الحالة يجب تعجيل قبضه الأجرة في مجلس العقد، لئلاً يصير ديناً بدين، أما 

، فإنه لايجب في هذه ولا السلف مثل " ألزمت ذمته كذا إن لم تكن بلفظ السلم

، ومسألة تعجيل الأجرة عموماً مسألة خلافية وسوف 4الحالة تعجيل قبض الأجرة

 ع: يأتي تفصيل ذلك فيما يلي لأهمية الموضو

 الخلاف الفقهي في تعجيل الأجرة .-(4/1/4/4)

إن القائلين بجواز إجارة الذمة اختلفوا في اشتراط تسليم الأجرة في 

1العقد لصحتها، وذلك على ثلاثة أقوال مجلس
: 

الذمة قبض المؤجِر  يشترط المذهب الشافعي في صحة إجارة  الشافعية: - 4

في  "لمسلم إليه" رأس مال السلمالأجرة في مجلس العقد، كما اشترط قبض ا

 .المجلس

 فإن تفرقا قبل القبض بطلت الإجارة، لأن إجارة الذمة سلمٌ في المنافع، فكانت

 .ذلك كالسلم في الأعيان في الحكم سواء عقدت بلفظ الإجارة أو السلم أو غير

 جاء في تحفة المحتاج:

                                                           
 .212صفحة   -الجزء الثاني-فصل الإجارة ضربان - شرح منتهى الإرادات4 

 .الجزء الثاني-فصل إجارة الذمة - أسني المطالب 0 

 .612/ 2: بداية المجتهد 3 
 . 310/ 2 ، شرح منتهى الإرادات  4

، 6قراءة جديدة ، دار البشير ، جدة ،ط – في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة حماد ، نزيه ،1 

 . 322، ص 2001
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ليم الأجرة تس  (مإن عقدت بلفظ إجارة أو سل) "ويشترط في إجارة الذم

كرأس مال السلم  لأنها سلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة  في المجلس 

سواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم لا، والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها 

والإبراء منها وإنما اشترطوا ذلك في العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه في العقد 

لضعف الإجارة  ،بيع مع أنه سلم في المعنى أيضاعلى ما في الذمة بلفظ ال

بورودها على معدوم وتعذر استيفائها دفعة ولا كذلك بيع ما في الذمة فيهما 

6فجبروا ضعفها باشتراط قبض الأجرة في المجلس 
. 

تسليم الأجرة في المجلس إن كانت بلفظ الإجارة الذمة  يشترط في إجارةومنها 

 (.للمعنى ) نظراً  الأصح؛في 

  :وتوضيحاً لهذه المسألة فقد جاء في المنثور في القواعد

كبعتك المشهور بالفساد( على لقاعدة أنه إن تهافت اللفظ حكم )"والضابط لهذه ا 

بلا ثمن، وإن لم يتهافت فإما أن تكون الصيغة أشهر في مدلولها أو المعنى، فإن 

اعتبار فالأرجح كانت الصيغة أشهر كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، 

، وإن لم يشتهر، بل كان ، وقيل ينعقد بيعاالصيغة؛ لاشتهار السلم في بيوع الذمم

، وإن استوي الأمران انعقاده بيعافالأصح المعنى هو المقصود كوهبتك بكذا 

والمعنى تابع لها فإذا )أوقع( في الأصل اعتبار الصيغة؛ لأنها والأصح ، فوجهان

عتبر قبض المال في المجلس قطعا، وإن )أوقع( لفظ إجارة الذمة لفظ السلم ا

قال : اشتريت وإن : اعتبار المعنى )كما في( الهبة ، والأصح، فوجهان: الإجارة 

( ؛ لتعادل المعنى الأصحبيعا في انعقد )صفته كذا بهذه الدراهم ثوبا منك 

 .2فينعقد بيعا اعتبار الصيغة ، والأصح والصيغة

تعجيل الأجرة، لاستلزام  نه يجب لصحة إجارة الذمةوهو أ  المالكية :  - 0

إلا إذا شرع  التأجير بيع الكالئ بالكالئ، وتعمير الذمتين، وهو منهي عنه،

طريقه  كما لو ركب المستأجر السيارة الموصوفة في–المستأجر باستيفاء المنفعة 

 ء بيعفيجوز عندئذ تأخير الأجرة، لانتفا -إلى المكان المشترط أن تحمله إليه

 المؤخر بالمؤخر، حيث إن قبض أوائل المنفعة كقبض أواخرها فارتفع المانع من

 .السلم ولا فرق في ذلك بين عقدها بلفظ الإجارة أو التأخير...

جاء في حاشية الدسوقي "وجاز السلم أيضا  بمنفعة شيء  معين  كسكنى 

عن قبض  دار وخدمة عبد وركوب دابة معينة إن قبضت ولو تأخر استيفاؤها

المسلم فيه بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر وإنما منعت عن دين لأنه 

                                                           
 1ج  -كتاب الإجارة « منهاجالمحتاج في شرح ال تحفة4 

 .442/  2،  المنثور في القواعد2 

http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1&idto=11790&bk_no=20&ID=1&lang=A
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1&idto=11790&bk_no=20&ID=1&lang=A
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فسخ دين في دين وهذا ابتداء دين في دين وهو أخف واحترز بمعين عن منفعة 

بإردب قمح في  مضمونة فلا يجوز كقول المسلم للمسلم إليه أحملك إلى مكة

 6ذمتك تدفعه لي وقت كذا

ي حكم تعجيل الأجرة تأخيرها اليومين أو الثلاثة، وقد اعتبر المالكية ف

 .قارب الشيء يعطى حكمه، كما في السلم لأن ما

في الذمة إذا  الحنابلة : وفي المذهب الحنبلي أن إجارة المنفعة الموصوفة  - 3

كذا  جرت بلفظ "سلم" أو "سلف" كأسلمتك هذا الدينار في منفعة سيارة صفتها

ذا، أو في منفعة آدمي صفتها كذا وكذا لبناء حائط وكذا لتحملني إلى مكان ك

كذا، وقبل المؤجر، فإنه يشترط لصحة إجارة الذمة عندئذ تسليم الأجرة في  صفته

في المنافع، ولو لم تقبض قبل تفرق العاقدين  لأنها بذلك تكون سلماً  مجلس العقد،

عنه، أما إذا لم الدين بالدين )أي المؤخر بالمؤخر( وهو منهي  لآل الأمر إلى بيع

السلم، أو السلف، فلا يشترط فيها تعجيل الأجرة، لأنها لا  تجر إجارة الذمة بلفظ

 .فلا يلزَم فيها شرطه في هذه الحالة، تكون سلماً 

" وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة 2جاء في الكافي لابن قدامة 

 { عليه و سلم: استحق استيفاء الأجرة عند انقضاء العمل لقول النبي صلى الله

ولأنه أحد العوضين فلزم تسليمه عند  }أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

تسليم الأجر كالبيع وإن شرطا تأجيلها جاز إلا أن يكون العقد على منفعة في 

 الذمة ففيه وجهان:

 .أحدهما: يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين

 لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجز تأجيل عوضه كالسلم". والثاني: لا يجوز

بعض الآراء المعاصرة  في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة  -(4/1/4/0)

 الموصوفة في الذمة.

 رأي الدكتور محمد سعيد البوطي . – 4

رأى الدكتور محمد سعيد البوطي في بحثه الإجارة الموصوفة في الذمة 

يجب تسليم الأجرة في  مالي والمصرفي الإسلامي" أنهالمقدم لمؤتمر العمل ال

ن هذا العقد إنما هو سلم في المنافع ومن المعلوم أنه يجب تسليم ، لأمجلس العقد

 .3رأس مال السلم في العقد تخلصاً من بيع الدين بالدين، هذا هو الحكم إجمالاً "

 رأي الدكتور عبد الستار أبوغدة. - 0

                                                           
 . 331/  62،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير6 

 . 612/ 2لابن قدامه ،  الكافي في فقه ابن حنبل2 

، بحث مقدم لمؤتمر العمل المصرفي والمالي  الإجارة الموصوفة في الذمةالبوطي ، محمد سعيد رمضان ، 3 

 . 1، ص  2001هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والبنك الدولي في البحرين ، الإسلامي ل
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ر أبوغدة الخلاف في مسألة تعجيل الأجرة في أظهر الدكتور عبد الستا

الإجارة الموصوفة في الذمة في بحثه ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة 

، وأشار إلى أن المعايير 21المقدم إلى ندوة البركة رقم  الموصوفة في الذمة

الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين رجحت جواز تأجيل الأجرة إذا 

 6دت بلفظ السلم ولم يصرح برأيه في المسألة.عق

 

 رأي الدكتور نزيه حماد . - 3

الإجارة الموصوفة في الذمة قال وفي بحث للدكتور نزيه حماد عن 

بجواز إجارة الذمة من غير اشتراط تسليم الأجرة في  :وإنني اتجه إلى القول"

 ولا سلف أخذاً  إجارة ونحوه، ولم تعقد بلفظ سلم مجلس العقد إذا عقدت بلفظ

 على العباد، ورفعاً  على الناس، وتخفيفاً  اً بمذهب الحنابلة القائلين بذلك، تيسير

بقول  التعامل المالي، وتأسياً  للحرج عنهم، فيما يحتاجون إليه من صنوف

أولى، لأن الحرج  القاضي أبي يوسف: "ما كان أرفق بالناس، فالقول به

."مرفوع
2 

 ه داغي .رأي الدكتور علي القر - 1

ورأى الدكتور علي القره داغى في بحثه المقدم إلى المجلس الأوروبي 

للإفتاء جواز تأجيل الأجرة إذا عقدت بلفظ إجارة وأشار إلى ذلك في حديثة عن 

شروط وضوابط الإجارة الموصوفة في الذمة وقال "يجب أن يتم تسليم الأجرة 

حوها فلا يشترط بلفظ الإجارة أو ن في المجلس إن تم العقد بلفظ السلم، أما إذا تم

 3، ووجه راجح  للحنابلة.على وجه للشافعية

 

 

 رأي الدكتور حسين حامد حسان. – 1

                                                           
، بحث مقدم إلى ندوة ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمةأبوغدة، عبد الستار، 6 

 .21، ص 2001، جدة، 21البركة 

 . 330حماد ، نزيه ، مرجع سابق ، ص 2 

 ، باريس . 2001، المجلس الأوروبي للإفتاء ،  الإجارة على منافع الأشخاصعلى ، القره داغي ، 3 
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في المجلد الرابع لفتاوى بنك دبي الإسلامي  قدم الدكتور حسين حامد 

ث جاء في بحثه "وقد تعقد الإجارة في يحسان له ببحث حول السلم في المنافع ح

جارة وقد تعقد بلفظ السلم في المنافع، وللصيغة أثر في الحكم عند الذمة بلفظ الإ

بعض الفقهاء، كالشافعية الذين يطبقون حكم السلم على بيع المنافع في الذمة، 

ذا عقدت بلفظ الإجارة فإنهم إ ماأفيشترطون قبض الأجرة عند التعاقد، 

 6لايشترطون ذلك"

 

 المالية الإسلامية في البحرين. رأي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات - 5

أشارت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في 

البحرين إلى الإجارة الموصوفة في الذمة وجواز تأجيل الأجرة فيها في المعيار 

 3، في الفقرة رقم الخاص بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك 2الشرعي رقم 

يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو ، ونصه "ولا 3/1فرعي 

السلف، وإذا سلم المؤجر غير ماتم وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تحقق فيه 

 2المواصفات "

 رأي الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية. – 1

ورد في قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الخاص بإجارة الذمة 

 ما يلي:

قع الإجارة على موصوف في الذمة مما ينضبط يجوز أن ت .6

أن تكون الأجرة معجلة، ويجوز  -حينئذ  –بالوصف، والأصل 

تقسيط الأجرة أو تأجيلها إذا لم يكن عقد الإجارة بلفظ السلم أو 

 السلف في أرجح قولي العلماء.

يجوز في إجارة الموصوف في الذمة أن تعلق تملك العميل لذلك   .2

داد جميع دفعات الإجارة، فتنتقل ملكية الأصل المؤجر على س

 العين إلى العميل بحصول المعلَّق عليه.

مما تقدم يتبين أن أغلب الآراء ذهبت إلى جواز تاجيل الأجرة وذلك 

بالاستناد إلى انه إذا وقعت بلفظ الإجارة فيجوز ذلك وإذا عقدت بلفظ السلم فلا 

                                                           
بدون سنة  62فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، إجارة الأعيان، المجلد الرابع، ص  6

 نشر.

،  631كة البحرين ، ص ، ممل المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية2 

2001 . 
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لحل  كن أن تكون أساساً يجوز  ومن وجهة نظر الباحث أن هناك ملاحظات يم

 هذا الخلاف وهي:

س انه إجارة إذا عقد اإذا اعتبرنا جواز تأجيل الأجرة باعتبار اللفظ"على أس – 6

بلفظ الإجارة" فأي أحكام نطبق بعد ذلك  هل أحكام الإجارة المعينة أو 

الموصوفة في الذمة لاختلافهما، خاصة فيما يتعلق بتلف محل الإجارة ففي 

ز افسخ العقد وفي الموصوفة يلزمه الإبدال" لان الذين قالو بجوالمعينة ين

التأجيل إذا عقدت بلفظ الإجارة قالوا ذلك لأنها بلفظ الإجارة أصبحت مثل 

 الإجارة المعينة يجوز فيها التقسيط.

وإذا اعتبرنا أيضا جواز تأجيل الأجرة فإننا سوف ندخل في محظور ابتداء  – 2

 بالكالئ (.الدين بالدين ) الكالئ 

الظاهر من النصوص الفقهية التي أشارت إلى اعتبار اللفظ، أن المقصود  – 3

من ذلك هو ماذا يقصد العاقدان والاستدلال عن قصدهما باللفظ" خاصة فيما 

ورد في المذهب الشافعي بان الشافعية يتمسكون بحرفية النصوص خشية 

إذا تم إدراك ذلك عرفاً  فساد اللفظ لا لتغيير ماهية وحقيقة العقود"  لكن

وخاصة بالمجتمعات المعاصرة التي تستند في توضيح المعاملات بالتوثيق 

 والكتابة فإن ذلك أقرب لفهم المعاملة ومقصود العاقدين.

أن العقود المالية مبنية على المعاني والمقاصد وليس الألفاظ وهذا مبدأ عام  – 4

 رفية الإسلامية.نردده في فقه المعاملات وفي المص دائماً 

 .رأي الباحث في هذا الخلاف 

 بناءاً على ماتقدم فإن الباحث يرى مايلي:

غلب الاتجاه في الفقه القديم يرى عدم جواز تأجيل الأجرة في أأن  – 6

 الإجارة الموصوفة في الذمة.

 غلب الآراء المعاصرة تتجه إلى جواز تأجيل الأجرة.أأن  – 2

الآراء القديمة والآراء الحديثة، يبين لنا أهمية هذا التباين القوي بين  – 3

كون التأجيل في الأجرة هو حاجة معاصرة ملحة كونه يتفق مع 

طبيعة عمل المصارف اليوم وهذا ما أشار إليه الفقهاء المعاصرين 

 بضرورة التيسير على الناس في هذا العصر.

موصوفة إن الوسيلة الأفضل لإجازة تأجيل الأجرة في الإجارة ال – 4

 في الذمة هي:
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إصدار قرار من مجمع الفقه الإسلامي بهذا الجواز وحسم هذه   (6

المسألة من خلال المجمع بعد تقدير الضرورة لجواز تأجيل 

 الأجرة.

من الناحية الفقهية الأفضل أن يخرج عقد الإجارة الموصوفة في   (2

الذمة من دائرة كونه ملحقاً بالسلم أو الإجارة واعتباره عقد 

تقل، كما استقل عقد الإجارة عن البيع وكما استقل عقد السلم مس

عن البيع وكما استقل عقد الإستصناع عن السلم، وهذا الاستقلال 

ق بينها وبين يمكن إثباته بالشروط الخاصة بهذه الصيغة والفرو

 .الصيغ المشابهة لها

يجب التمسك بالحكم الأصلي وهو عدم جواز تأجيل الأجرة لكي   (3

اضطراب في الفكر الفقهي المعاصر خصوصاً بما  لايحدث

يتعلق بمحظور الكالئ بالكالئ، وكذلك اعتبار اللفظ لتغيير 

شروط وضوابط الصيغة وهذا في نفس الوقت لا يحدث 

اضطراب في فهم المعاملات المالية إذا تم تجويز التأجيل في 

الأجرة للضرورة من باب الرخصة المعتبرة شرعاً بإجماع 

 ء المعاصرين.الفقها

 عقد الإجارة الموصوف بالذمة متعلق بذمة المؤجر . –( 4/1/4/0)

مل المطلوب منه على وهذا يعني انه مكلف بأن يتعهد للمستأجر بتنفيذ الع         

، أيا كانت الوسيلة إلى ذلك وأياً كانت الجهة المنفذة، وبناء على ذلك الوجه السليم

أن يكلفه بإنجاز ما طلب منه وله الحق في  فإن للأجير أن يستأجر بدوره من

 .يتفق معه على الأجر الذي يشاء

: واردة على عين كإجارة العقار  ))أي الإجارةهي قسمان   :يقول الإمام النووي 

ودابة وشخص معينين، وعلى الذمة كاستجار دابة موصوفة بالذمة، وبأن يلزم 

في الذمة لا بد أن تخضع للوصف ، أي أن استئجار الدابة 6ذمته خياطة أو بناء "

م بعمل ما، وقد نبه الإمام النووي إلى ذلك بقوله " ادون استئجار الشخص للالتز

ألزمت ذمتك نسج ثوب صفته كذا على أن تنسجه بنفسك  –المستأجر  –لو قال 

 .2لم يصح العقد لأنه غرر"

الوقت  إذا نكل المؤجر ولم يسلم المستأجر العين المؤجرة في –( 4/1/4/3)

 المحدد.

                                                           
 . 333/  2مع شرحه للشر بيني :  المنهاج للنووي  4

 . 1/211للنووي  الروضة 2 
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 أو فر بها على حد تعبير بعضهم كان للمستأجر الخيار في إمضاء العقد قابلاً  

 .بالتأخير أو فسخه

 يجوز استخدام الأجرة في أغراض خاصة للمؤجر . –(4/1/4/1)

ويشهد لذلك الحديث الذي رواه وقياس ذلك على جوازه في السلم 

غزونا مع رسول الله صلى  قال: ي،أبوداوود "عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلم

فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت  الله عليه وسلم الشام،

، فيجوز 6ممن له ذلك ،قال: ماكنا نسألهم معلوماً وأجلاً معلوماً، فقيل له: سعراً 

للمؤجر استخدام الأجرة في أغراض خاصة لاعلاقة لها بتكاليف تقديم المنفعة 

 .المتفق عليه وبالشكللكنه ملتزم بذمته بتقديمها في الموعد 

 يجوز أخذ رهن من المؤجر. –(4/1/4/5)

بنائين على بناء  ريجوز في إجارة الذمة أخذ رهن من المؤجر كما إذا أجَّ 

دار فإنه يصح أن يأخذ رهنا منهم في نظير عملهم حتى إذا لم يبنوا الدار فإن 

هون ويستأجر منه من يعمله "وقريب من هذا: ما للمرتهن الحق في بيع المر

تأخذه المصالح من التأمينات التي يدفعها العمال حتى لا يهملوا في أداء 

 .2أعمالهم"

 الأحكام التفصيلية للإجارة الموصوفة في الذمة بحسب كل نوع. -(4/1/0)

الأحكام الخاصة بالإجارة التي تكون الأجرة فيها موصوفة في -(4/1/0/4)

 ذمة.ال

 إذا كانت متعلقة بالذمة. وصفةً  الأجرة يجب أن تكون معلومة قدراً  – 4

يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة  

وما أشبهه فسد العقد وإذا عمل  عمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيئاً أفلو قال 

 .3استحق أجرة المثل ولو استأجره بنفقته أو كسوته فسد

 يجوز أن تكون الأجرة من غير النقود. – 0

جاء في شرح البهجة الوردية "ولو استأجره بقدر من الحنطة أو الشعير 

وضبطه ضبط السلم جاز ولو استأجره بأرطال خبز، بني على جواز السلم في 

الخبز، ولو آجر الدار بعمارتها أو الدابة بعلفها أو الأرض بخراجها ومؤنتها أو 

ة على أن يعمرها ولا يحسب ما أنفق من الأجرة لم يصح ، ولو بدراهم معلوم
                                                           

 .3/213سنن أبي داوود،ج 6 

 .2/220، ، الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري ،عبد الرحمن 2 
 .6/ 224ـ للعلامة الغمراوى ،  السراج الوهاج على متن المنهاج 3
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أجرها بدراهم معلومة على أن يصرفها إلى العمارة لم يصح لأن الأجرة الدراهم 

مع الصرف إلى العمارة وذلك عمل مجهول ثم إذا صرفها في العمارة رجع 

 .6بها

ها موصوفة الأحكام الخاصة بالإجارة التي تكون منفعة العمل في-(4/1/0/0)

 في الذمة:

 لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل . – 4

 :جاء في منتهى الإرادات  

( مثل قوله: استأ جرتك و شرط )أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل"

( أي: هذا الثوب )في يوم(لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم فإن )لتخيطه

, وإن لم يعمل فقد تركه في بعض استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه

 .2"يمكن التحرز منه ولم يوجد مثله زمنه فيكون غرراً 

والثياب والأبنية كالعقار في أن منافعها لا تكون معلومة إلا بتقدير المدة 

وفي الذمة، وإن قدر المنفعة  ، وهي كالبهائم ثم في جواز العقد عليها معيناً 

 .3د بالعمل كاستأجرتك لنقل كذا صح العق
)ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله: استأ جرتك لتخيط لي  

 ، لم يصح( في الأشهر، لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غرراً مهذا الثوب في يو

 لا حاجة إليه.

اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد  لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء 

للعمل في بعضه، فهذا غرر  يعمل، كان تاركاً  على ما وقع العقد عليه، وإن لم

يمكن التحرز منه، ولم يوجد مثله في محل الوفاق، فلم يجز العقد معه )ويحتمل 

رواية، لأن الإجارة معقودة على العمل والمدة إنما ذكرت  هأن يصح( هذ

 للتعجيل، فلا يفسد العقد.

العمل في وإن اشترط تعجيل « التبصرة»وكجعالة وفيها وجه قال في  

أقصى ممكن، فله شرطه، وعليها إذا تم العمل قبل انقضاء المدة، لم يلزمه العمل 

في بقيتها كقضاء الدين قبل أجله، وإن مضت المدة قبل العمل، فللمستأجر الفسخ 

 .4فإن رضي بالبقاء عليه، لم يكن للآخر

 لا يجوز أن يكون الأجير إلا آدمياً. – 0

                                                           
  2/  201، جة الورديةشرح البه  6
 211،ص2، ج شرح منتهى الإرادات  2

 (2/312)،فتاوى السبكي 3 

 .1/14،  المبدع شرح المقنع4 
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ي الذمة، فيكون كالسلم، أي: لا بد أن وإن كانت على عمل موصوف ف

( بصفات السلم ليحصل العلم به )ولايكون الأجير فيها إلا آدمياً  يكون مضبوطاً 

لأنها متعلقة بالذمة، ولا ذمة لغير الآدمي )جائز التصرف( لأنها معاوضة لعمل 

في الذمة، فلم يجز من غير جائز التصرف )ويسمى الأجير المشترك( لأنه يتقبل 

 .6لجماعة، فتكون منفعته مشتركة بينهم الاً أعم

الأحكام الخاصة بالإجارة التي تكون منفعة العين فيها موصوفة في -(4/1/0/3)

 الذمة

 مة بتلف العين المؤجرة.وذلك بخلاف الإجارة الموصوفة بالذ 

وذلك  بخلاف الإجارة المعينة ،جاء في جواهر العقود "تنفسخ إجارة 

 .2، وفي إجارة الذمة لا تنفسخ بالتلف"يثبت الخيار بعيبهاتلف الدابة، والعين ب

 لا يثبت خيار العيب في الإجارة الموصوفة بالذمة.  - 0

لأن على المؤجر إبدال العين المعيبة جاء في جواهر العقود "ولا يثبت  

ولكن على المكري الإبدال،  –أي الإجارة الموصوفة بالذمة  –فيها الخيار بالعيب 

 ."ول ليؤكل يبدل إذا أكل على الأصحالمحموالطعام 

 يشترط تقديم الخدمات التابعة للمنفعة من قبل المؤجر. – 3

 3بخلاف الإجارة المعينة فهي على المستأجر، جاء في جواهر العقود

"وعلى المكري في إجارة الذمة الخروج مع الدابة ليتعدها، وإعانة الراكب في 

ع الحمل وحطه، وشد المحمل وحله وفي الركوب والنزول بحسب الحاجة ورف

 إجارة العين ليس عليه إلا لتخليه بين المكتري والدابة".

 عدم جواز الإجارة الموصوفة بالذمة في العقار.  - 1

واقتصر في العقار على إجارة العين؛ لأنه لا يثبت في الذمة، وإجارة 

ا لا يجوز السلم في العقار لا تكون إلا إجارة عين لأنه لا يثبت في الذمة ولهذ

 4أرض ولا دار.

 . 5مقارنة بين الإجارة الموصوفة بالذمة والإجارة المعينة -(4/5)

إن الإجارة الموصوفة تقع على منفعة )خدمة( موصوفة في الذمة  -(4/5/4)

 دون تحديد الشخص الذي يقدمها بعينه.

                                                           
 .1/14،  المبدع شرح المقنع4 

 .214/  6،  جواهر العقود2 

 .214/  6، مرجع سابقجواهر العقود 3 

 .2/201،شرح البهجة الوردية4 
 ، مرجع سابق . القره داغي ، على 1
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 في حين أن الإجارة المعينة تقع على منفعة محددة لشخص معين. 

 .إذا مات الأجير الطبيعي، فإن الإجارة المعينة تنفسخ مطلقاً  -(4/5/0)

سواء كان بعد الانتفاع ببعض خدماته أم قبله، وأما الإجارة الموصوفة   

في الذمة فلا تنفسخ بموته، بل على المؤجر أن يقدم الخدمة الموصوفة من خلال 

 شخص آخر. 

ق في فسخ العقد في الإجارة وإذا تعيب الأجير فإن للمستأجر الح -(4/5/3)

 وحق الاستبدال في الإجارة الموصوفة في الذمة. المعينة.

 إن خيار العيب ثابت في الإجارة المعينة. -(4/5/1) 

وغير وارد في الإجارة الموصوفة في الذمة لأن المنفعة تستبدل عند    

 العيب، لأنها ليست معينة.

الموصوفة في الذمة بالشكل الذي وجوب تقديم المنفعة ) الخدمة(  -(4/5/5)

 .يتمكن المستأجر من الاستفادة منها

وهذا يستلزم تقديم التوابع الضرورية، والحاجبة التي لا يمكن الانتفاع    

بالمنفعة إلاّ بعد تحققها، في حين أن الإجارة المعينة لا تستدعي ذلك إلاّ إذا 

 اشترط.

 .جوز فيها تأجيلها إلى المستقبلإن الإجارة الموصوفة في الذمة ي -( 4/5/6)

وهو الغالب )أي الإضافة إلى المستقبل( في حين أن الإجارة المعينة لا    

 تجوز فيها الإضافة إلى المستقبل، وهذا عند الشافعية، أما غيرهم فقد أجازوها.

لا يشترط في الإجارة الموصوفة في الذمة وجود الخدمة الموصوفة  -(4/5/7)

 لعقد.في الذمة وقت ا

ولا وجود الشخص المقدم للخدمة، حيث تستطيع المؤسسة المالية    

تقديمها حسب المواصفات، في حين أن الإجارة المعينة لا بدّ من وجود الشخص 

 . 6الذي يقدم الخدمة أثناء العقد

 .وبعض صيغ المعاملاتمقارنة بين الإجارة الموصوفة في الذمة  -( 4/6) 

 والإستصناع . في الذمةوصوفة الإجارة الم  -( 4/6/4)

                                                           
 .، مرجع سابق ، علىالقره داغي  6
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عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص الإستصناع        

والإستصناع فيه شبه بالإجارة من جهة طلب العمل، ويشبه  6بثمن معلوم

الإستصناع الإجارة من جهة أن الإجارة والإستصناع تبطل  بموت أحد 

 العاقدين.

 ن عقد الإجارة  بما يلي : لكن يتميز عقد الإستصناع ع

 . أن  الأصل في الإستصناع العمل .6

 –لأنه أعرف بالمواد –وإذا كان عمله يستلزم وضع الصبغ من عنده  

 فهو تبع للعمل .

أن المستصنع يأتي إلى الصانع صفر اليدين، بينما صاحب الثوب يأتي   .2

 إلى الصباغ بثوبه ليصبغه، فيتضح الفرق في ذلك .

ن الإجارة الموصوفة في الذمة وبين الإستصناع على وجه أما الفرق بي 

 الخصوص فيتضح مما يلي :

 .يجوز في الإستصناع والإجارة تقسيط أجرة الصانع أو المؤجر (6

وأما في الإجارة الموصوفة في الذمة لايجوز كونه سلم في المنافع كما   

 تقدم على الرأي الراجح .

 .ون استهلاكية أو معمرةالإستصناع في حقيقته بيع سلعة وقد تك (2

وهي المقصودة من العقد والإجارة الموصوفة بالذمة في حقيقته إجارة  

ها والمقصود هنا المنفعة ويجب أن تكون السلعة معمرة لاتهلك رقبت

 .بالاستعمال أي غير استهلاكية

 .عقد الاستصناع الأصل فيه الحلول (3

صل فيه الأالذمة الموصوفة في  الإجارةولا يصح ضرب الأجل فيه أما  

 التأجيل حتى لو كان حالاً .

 .السلعة المصنعة في عقد الاستصناع هي ملك للمستصنع (4

ويد الصانع هنا يد ضمان، أما في الإجارة الموصوفة في الذمة  فلا  

 .لذمة إلى المستأجر وإنما منفعتهاتنتقل ملكية العين الموصوفة في ا

 .الجعالةو في الذمةالإجارة الموصوفة   -(4/6/0)

                                                           
، ورد تعريف الإستصناع في كتب الفقه  عقد الإستصناع ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميأبو زيد ، بكر ، 6 

القديمة مثل بدائع الصنائع للكاساني وتحفة الفقهاء للسمرقندي ، لكن تعريف الدكتور أبو زيد يشمل كل 

 التعريفات الواردة في هذه الكتب .
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ن أكمل العمل إ على عمل يعمله، الجعالة أن يجعل الرجل للرجل جعلاً 

 ".6 ًً ن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عناؤه باطلاإو

وبين الجعالة والإجارة بشكل عام تشابه من حيث أن المعقود عليه 

بالإجارة والجعالة هو عمل نظير مقابل محدد لكن ابن رشد يرى أن هذا التشابه 

 يلغى الفارق بينهما.لا 

يقول ابن رشد في المقدمات "الجعالة أصل في ذاتها لا تقاس على 

 2ن أخذت شبهاً منها"إو الإجارة ولا تقاس الإجارة عليها،

 وتختلف الجعالة عن الإجارة الموصوفة في الذمة من عدة جوانب هي:

 .يتم تسليم الثمن مقدماً  في الذمةفي عقد الإجارة الموصوفة  .6
ف الجعالة التي يتم تسليم الثمن بعد الانتهاء من العمل وانجازه بخلا 

. 

 .في الجعالة قد يكون العامل معيناً  أو مجهولاً أو مجموعة أشخاص .2

لكن في عقد الإجارة الواردة على محل واحد يكون العامل أو  

 المؤجر معيناً فقط لأن العمل المطلوب منه متعلق بذمته.

 .نفعة الآدمي فقطمحل العقد في الجعالة م .3

لكن في الإجارة الموصوفة في الذمة منفعة الآدمي أو العين الموصوفة  

 .3في الذمة

 .الجعالة أوسع من الإجارة .4

 لأنها تجوز على أعمال القرب ولأن العمل فيها يكون معلوماً  

 4.ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة ومجهولاً 

 

                                                           
 .1، ج130، ابن رشد صلمقدماتا4 

 .2ج130، مرجع سابق، صالمقدمات2 

 61،مرجع سابق،صالجعالة والاستصناع:تحليل فقهي واقتصاديدنيا،شوقي، 3 

 هـ.6،6430،دار ابن الجوزي،ط11صمنهج السالكين في الفقه لابن سعدي،4 
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 المبحث الثاني 

مة في التطبيق المعاصر ومجالات تطبيقهما في إجارة الإجارة الموصوفة في الذ

 الخدمات

 

 الخصائص التمويلية لعقد الإجارة الموصوفة في الذمة .-(0/4)

 إمكانية تقديم الخدمات التابعة للمنفعة. -( 0/4/4)

 .6مثل الاستئجار لنقل شخص يستتبع ذلك الإعانة في الركوب والنزول  

 من السيولة النقدية لأغراض خاصة.إمكانية الإستفادة  -( 0/4/0)

حكم استخدام رأس مال السلم في الحاجة الخاصة للبائع غير ناد إلى وبالاست   

المرتبطة بإنتاج السلعة كما تقدم في أحكام الإجارة الموصوفة بالذمة، يمكن 

للمؤجر استخدام رأس مال الإجارة الموصوفة بالذمة كما في السلم لأنها سلم في 

 في حاجته الخاصة أو للنفقة على نفسه.  المنافع

وليس واجباً عليه أن يخصص إنفاقه بالضرورة على عمل معين مرتبط بتقديم 

 .ويل الاحتياجات النقدية المتنوعةوهذا يتيح استخدام العقد في تم 2المنفعة 

 .إمكانية استيفاء المنفعة من أكثر من عين –( 0/4/3)

ن العين في إجارة الذمة موصوفة إلا منها لأارة العين فلا تستوفى بعكس إج 

 .3مضمونة

 تطبيق الإجارة الموصوفة في إجارة الخدمات. -(0/0)

وصوفة في الذمة في تمويل الصورة العامة لتطبيق الإجارة الم -(0/0/4)

 .الخدمات

يمكن تفصيل خطوات تطبيق الإجارة الموصوفة في الذمة في المؤسسات 

 يل الخدمات كما يلي:المالية الإسلامية  لتمو

 .يقوم المؤجر )المؤسسة المالية( بإبرام عقد إجارة موصوفة في الذمة (6

                                                           
 .600أبوغدة، عبد الستار، مرجع سابق، ص 6 

وزارة  ،السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر:نظرة مالية واستثمارية، أحمد، التيجاني عبد القادر2 

 الطبعة الأولى،السودان، اللجنة الاستشارية العليا للصكوك الحكومية، المالية والاقتصاد الوطني السوداني،

  .66،ص2001
، عمادة البحث  11جامعية ، ، سلسلة الرسائل ال ، التعيين وأثره في العقود الماليةالهاشم ، عبد الرحيم  3

 . 11، ص  2001العلمي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، 
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 قبل تملك منفعة العين مع عميل المؤسسة المالية. 

 .ثم تتعاقد المؤسسة مع الجهة التي تقوم بتزويد الخدمة  (2

 .بعقد إجارة موصوفة في الذمة

 .تقديم الخدمة لها يجب أن تشترط المؤسسة المالية على مزود الخدمة (3

 أو لمن تحدده من عملائها. 

يجب عدم الربط بين الإجارة الموصوفة في الذمة إذا تم إبرامها مع   (4

 . مقدم الخدمة أولاً وبين الخدمة.ارة مع المستفيد من الخدمة

ن الموصوف في الذمة لايجوز التصرف فيه قبل قبض محله أي لأ 

 .6تعيينه

 مجالات التطبيق.-(0/0/0)

مويل التعليم، تمويل الدورات التدريبية، تمويل الخدمات الصحية، تمويل ت

 رحلات السفر والحج والعمرة، تمويل حفلات الزواج، تمويل النقل.

 بعض النماذج المطبقة في المؤسسات المالية الإسلامية. -(0/0/3)

 لبنان. -نموذج بيت التمويل العربي 

ج الإجارة الموصوفة في الذمة يقدم بيت التمويل العربي في لبنان منت

لتمويل ثلاث احتياجات وهي التعليم والصحة والحج والعمرة وفيما يلي 

 وصف مختصر مع نماذج العمل لهذه المنتجات.

 منتج العلم نور : .6

 تعريف: (أ
منتج "قسط عِلمك" يقُدَّم للعميل بنفس قيمة القسط  

مضافاً إليه المصاريف الإدارية التي تدفع مرّة واحدة 

في الفصل وذلك بعد تملك المصرف لمنافع المقعد 

الدراسي القائمة على الصيغة الشرعية للإجارة 

 الموصوفة في الذمة.

 :العامة الشروط (ب

 .الليرة اللبنانية العملة: .6

                                                           
 .602أبوغدة، عبد الستار، مرجع سابق، ص  6
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تلميذ، يمكن أن تدفع لل.ل. كحد التمويل:ل 300000000 قيمة التمويل: .2

صل الأول والفصل )في الف مرة واحدة في الفصل الأول أوعلى مرحلتين

 الثاني(.

 شهر.44 مدة التمويل: .3

 ل.ل. تدفع مباشرة عند فتح الملف. 6100000مبلغ المصاريف الإدارية: .4

 لا تتجاوز الثلث من الدخل الشهري. :الدفعة الشهرية .1

 منتج الحج و العمرة: .0

 : منتج الحج والعمرة قائم على صيغة الإجارة الموصوفة بالذمة  تعريف

لمصرف والعميل، يلتزم المصرف تقديم المنافع التي والمنعقدة بين ا

ما يشابهها من و تستلزمها الرحلة من مواصلات وسكن و تنقلات

 خدمات تعتبر ضمن المنفعة.

 :الشروط العامة 
 .الدولار الأميركي أو الليرة اللبنانية  العملة:

 .شهر 24و  62بين  مدة التمويل:

 .0%  الدفعة الأولى:

 .لا تتجاوز الثلث من الدخل الشهري الدفعة الشهرية:

 .611$  كلفة فتح ملف:

 أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية. 1000تصل إلى $  قيمة التمويل:

 

 

 

 تمويل الاحتياجات الطبية: .3

 هذا المنتج القائم على صيغة الإجارة الموصوفة بالذمة  تعريف :

افع التي والمنعقدة بين المصرف والعميل، يلتزم المصرف تقديم المن

تستلزمها العملية من كلفة المستشفى وأجرة الطبيب وما يشبهها من 

 .نفقات تعتبر ضمن المنفعة

 الشروط العامة:
 .الليرة اللبنانيةالدولار الأميركي أو  العملة:

 .شهر  61 مدة التمويل:

 .0% الدفعة الأولى:
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 .لا تتجاوز الثلث من الدخل الشهريالدفعة الشهرية:

 .610$ف:كلفة فتح مل

 أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية. 2000و$  6000$ بين قيمة التمويل:

 

 سوريا. -نموذج بنك سوريا الإسلامي الدولي 

كذلك يقدم بنك سوريا الإسلامي الدولي منتج الإجارة الموصوفة في 

الذمة لتمويل ثلاث احتياجات وهي الحج والعمرة والسياحة والتعليم 

 لهذه المنتجات مع آلية التطبيق:وفيما يلي عرض موجز 

 :رحلات الحج والعمرة تمويل .6

تمويل رحلات العمرة والحج، أحد برامج التمويل التي يوفرها تعريف :  -

بنك سورية الدولي الإسلامي في إطار برامج إجارة الخدمات )الإجارة 

الموصوفة بالذمة( التي تتم بإبرام عقد تمليك المنفعة ما بين البنك 

بعد أن يقوم البنك في امتلاك هذه المنفعة بحسب الملزم من والزبون 

 المتعامل الراغب في أداء مناسك الحج والعمرة.

بنك سورية الدولي الإسلامي يلتزم بموجب العقد المبرم مع المتعامل بتوفير 

المنافع التي تستلزمها رحلات الحج والعمرة من نفقات المواصلات والتنقلات 

 والإقامة.

قات أخرى ضمن المنافع المحددة ويقوم البنك بتأمين تلك المنافع إلى وأي نف 

المتعاملين الراغبين في أداء رحلات الحج والعمرة وفق شروط ومزايا 

 ومواصفات محددة مسبقاً.

 شروط ومزايا الانتفاع: -
  شهراً. 62تصل مدة التمويل إلى 

  ألف ليرة سورية.  600الحد الأدنى للتمويل 

 من دخل المتعامل. %40اد الشهري لا تتجاوز قيمة قسط السد 

 الحصول على تأمين طبي مجاني خلال فترة أداء الحج والعمرة لمدة  
يوماً من تاريخ السفر بالتعاون مع الشركة السورية الإسلامية  61

 للتأمين.

 .بيان دخل شهري للمتعامل، وكفيل حسب كل حالة 

 .يمنح التمويل حسب شروط وضوابط البنك 

 امج تمويل رحلات السياحة والسفر..برن0
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ضمن برنامج إجارة الخدمات )الإجارة الموصوفة بالذمة( حيث  تعريف : -

يتم إبرام عقد تمليك المنفعة ما بين البنك والمتعامل الراغب في الحصول 

على منافع هذا التمويل بعد أن يقوم البنك بامتلاك المنفعة بحسب الوعد 

 ط سهلة ومزايا عديدة.الملزم من المتعامل وبشرو

 :شروط ومزايا -

  شهراً.  62مدة التمويل 

  ألف ليرة سورية. 600الحد الأدنى للتمويل 

 من دخل المتعامل. %40لايتجاوز   قيمة القسط الشهري 

 .بيان للدخل الشهري للمتعامل، وكفيل حسب كل حالة على انفراد 

 .يمنح التمويل حسب شروط وضوابط البنك 

 م. .تمويل التعلي3

للحصول على تمويل نفقات التعليم سواء في الجامعات و/أو  تعريف: -

المدارس الخاصة. ضمن برنامج إجارة الخدمات )الإجارة الموصوفة 

بالذمة( حيث يتم إبرام عقد تمليك منفعة ما بين البنك والمتعامل الراغب 

 في الحصول على منافع هذا التمويل بعد أن يقوم البنك بامتلاك المنفعة

  بحسب الوعد الملزم من المتعامل وبشروط سهلة ومزايا عديدة.

 :شروط ومزايا -

  يجوز للمتعامل أن يستفيد من هذه الخدمة لإكمال تعليمه و/أو

 تعليم أبنائه و/أو تعليم أحد أقاربه.

  شهراً.  62مدة التمويل 

  ألف ليرة سورية.  600الحد الأدنى للتمويل 

 من دخل المتعامل. %40لايتجاوز   قيمة القسط الشهري 

  تقديم بيان للدخل الشهري للمتعامل، وكفيل حسب كل حالة على

 انفراد.

 .يتم التمويل حسب شروط وضوابط البنك 

الأحكام والفتاوى المعاصرة للإجارة الموصوفة في الذمة التي أصدرتها -(0/3)

 المؤسسات المالية الإسلامية.

 

النقل ونحوها تعد إجارة موصوفة في إجارة الخدمات كالدراسة أو العلاج أو  .4

 الذمة إذا اقتصر فيها التعيين على الجهة )الشخصية الاعتبارية(.
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والتي هي المقدمة للخدمة دون من يقدم الخدمة مباشرة من مدرس أو طبيب أو 

وسيلة نقل فالعبرة في نقل هذه الإجارة من الإجارة الموصوفة في الذمة إلى 

من يباشر تقديم الخدمة، فإن عين كانت معينة، وإن لم الإجارة المعينة بتعيين 

يعين كانت موصوفة في الذمة وعدم التعيين له هو الجاري عليه التطبيق 

 .6المصرفي

لايحق للمؤجر في إجارة الذمة تسليم العين المؤجرة قبل الموعد المتفق  .0

 عليه.

ي مدة عقد إلا بتراضي الطرفين في حينه أو أن لاتحتسب هذه المدة من إجمال

 . 2الإجارة وعليه فلا يقابلها شيء من الأجرة المتفق عليها

إذا تأخر المؤجر في تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة عن الميعاد  .3

 المتفق عليه يكون له استرداد مقابل مدة التأخير.

واستنزال مدة التأخير من مدة الانتفاع أو الاتفاق مع الطرف الأول على زيادة  

 .3لانتفاع لمدة تعادل مدة التأخيرمدة ا

 إجارة الذمة المنتهية بالتمليك غير جائزة . .1

يتعلق بذات معينة، بل لأن المنفعة المعقود عليها فيها دين موصوف في الذمة، لا

بذمة المؤجر، ومقتضى ذلك أنه يسعه الوفاء بالتزامه بتقديم أية عين تحتوي 

ا المستأجر دون أن يكون له الحق في على المنفعة الموصوفة في ذمته ليستوفيه

رد العين أو المطالبة بغيرها ما دامت متضمنة لتلك المنفعة المثلية المعقود عليها 

وهذا يقتضي جهالة العين التي يجزئ المؤجر تقديمها للمستأجر ثم تمليكها له 

 عقب انتهاء مدة الإجارة .

قدين، لاسبيل إلى وتلك جهالة فاحشة مفضية إلى خصومة ونزاع بين العا 

دفعهما أو التحرز عنهما وموجبة لفساد الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كانت إجارة 

 .4ذمة 

                                                           

 ( هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ظبي الإسلامي.  6 – 2001/  3/  1قرار رقم ) 6 
 .(.الكويت3/3/2001، المرجع)12يان، فتوى رقم الشامل في الإجارة، فتاوى شركة أع 2
فتاوى أعيان، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار، الكتاب الأول،  3

، محضر 331، صدر بإشراف وعناية من شركة شورى للاستشارات الشرعية، رقم 2002 – 6222

 (، الكويت.2/30/2001اجتماع رقم )

، 6ر البشير ، جدة ،طقراءة جديدة ، دا –، نزيه ، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة  حماد 4 

 .344، ص 2001
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لا يجوز تصكيك ملكية الأعيان التي تتضمن المنفعة الموصوفة في إجارة .1

 الذمة.
نظراً لجهالة العين التي يمكن للمؤجر تقديمها للمستأجر وتحتوى على      

 صوفة في العقد والثابتة ديناً في ذمته .المنفعة المو

حيث أن الأعيان التي تتوفر فيها تلك المنفعة الموصوفة متفاوتة الذوات والقيم  

تفاوتاً فاحشاً يتعذر معه تحديد العين التي يراد تصكيك ملكيتها ، وتلك جهالة 

 .6فاحشة مفضية للنزاع ، تمنع صحة العقد 

 عليها في إجارة الذمة .يجوز تصكيك المنافع المعقود .1

الثابتة ديناً في ذمة المؤجر، وتداولها بالبيع ، لان المنافع المعلومة تقبل 

بطبيعتها البيع بعقد الإجارة وكذا التداول بتأجير المستأجر المنفعة التي تملكها 

بعقد الإجارة لشخص ثالث ورابع وخامس، بمثل البدل الذي استأجر به وبأقل 

 عقد الإجارة الأول إجارة عين أو إجارة ذمة . وبأكثر سواء كان

إذ لافرق في النظر الفقهي بين كون المنفعة التي ترد عليها الملكية بعقد 

الإجارة متعلقة بعين محددة بذاتها وبين كونها متعلقة بذمة المؤجر، إذا كانت 

محددة بالوصف، مبينة على نحو تتحقق معه المعلومة المشترطة لصحة بيعها 

 .2اولها وتد
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لاميسياسة معدل الفائدة الصفري ومبدأ إلغاء الربا في الاقتصاد الإس  

 6عبد الرزاق بلعباس وأحمد بلوافي 

 

 المستخلص

في ظل التداعيات والآثار المتلاحقة والكبيرة لأزمة الرهن العقاري التيي 

أصييابت أمريكييا لتنتقييل بعييد ذلييك لبقييية القطاعييات الاقتصييادية والييدول وبييدرجات 

متفاوتيية اقُتييرح عييدد ميين الحلييول التييي كانييت و لا تييزال محييل أخييذ ورد ميين قبييل 

سية معيدل الفائيدة الصيفري. هيذه الاقتصاديين وغيرهم. ومن بين تلك الحليول سيا

الورقة تحاول الوقوف على أبعاد هذا الإجراء من خيلال الإجابية عين التسياؤلات 

التالية: ما حقيقته؟ وما مفعوله؟ ومن المستفيد منه؟ وهل يمثل فيي تطبيقيه الحيالي 

ميين خييلال التجربيية اليابانييية خطييوة صييوب الاقتييراب ميين مبييدأ إلغيياء الربييا فييي 

 مي؟ الاقتصاد الإسلا

 

السياسة النقدية، سياسية معيدل الفائيدة الصيفري، الأزميات  :الكلمات المفتاحية

 المالية، الاقتصاد الإسلامي، اليابان.
 

The Zero Interest Rate Policy and the Prohibition of Riba in Islamic Economics 

 

Abstract 

 In the aftermath of the far-reaching consequences of the sub-prime mortgage crisis that 

hit the heart of the International Financial Centre; the United States, and subsequently 

affected in various degrees other economies and economic sectors all over the globe, many 

solutions and measures have been proposed to deal with the situation. Among these 

measures is the zero interest rate policy (ZIRP). This paper examines the scope of such a 

measure by addressing the following questions: what is the reality and effects of this 

measure? Who are the beneficiaries from such a measure? And did its implementation 

through the Japanese experience represent a step towards the prohibition of Riba in Islamic 

Economics?  

 
Key Words: Monetary Policy, ZIRP, Financial Crises,  Islamic Economics, Japan.  
JEL: B59, E52, G01, Z12. 
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 المقدمة
إن الأزمة المالية التي أصابت قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة 

م، ثم تفاقمت خلال الأعوام التالية تحوليت إليى أزمية ماليية 2001منذ أواخر عام 

عالمية كبيرة الحجم والآثار ليم يسيلم منهيا بليد أو قطياع عليى وجيه التقرييب عليى 

النقد اليدولي تشيير إليى أن معيدلات نميو  مستوى العالم. فآخر التقديرات لصندوق

وربمييا العييام القييادم ممييا  6الاقتصيياد العييالمي ستشييهد تراجعييات كبيييرة  هييذا العييام

يتطلييب تبنييي سياسييات ومعالجييات مالييية ونقدييية فردييية وجماعييية جذرييية وغييير 

مسبوقة للحيلولة دون طول بقياء هيذه الآثيار مميا يزييد الوضيع تعقييداً قيد يعيرض 

د ربمييا يكييون أكبيير ميين ذاك الييذي شييهده العييالم فييي ثلاثينيييات القييرن العييالم لكسييا

 الميلادي الماضي.

ومن بين تلك السياسات والحلول سياسة معدل الفائدة الصفري الذي طبق 

م، وفي ظل الأزمة الحالية اتجهت 2001إلى يونيو  2006في اليابان من مارس 

ول الوقيوف عليى أبعياد هيذه الدول إلى مستويات قريبة منيه. فيي هيذه الورقية نحيا

السياسة من خلال الإجابية عليى التسياؤلات التاليية: ميا حقيقية هيذه السياسية؟ وميا 

مفعولهييا؟ وميين المسييتفيد منهييا؟ وهييل تمثييل فييي تطبيقهييا الحييالي خطييوة صييوب 

الاقتراب من تطبيق مبدأ إلغاء الربيا فيي الاقتصياد الإسيلامي؟ وسييتم عيلاج هيذه 

قرات: الفقرة الأولى: سياق تاريخي، نسيتعرض فييه التساؤلات من خلال خمس ف

باختصييار مركييز وشييديد معييدل الفائييدة كييأداة ميين أدوات السياسيية النقدييية التييي 

اسييتخدمت منييذ نشييأة أول بنييك مركييزي علييى مسييتوى أوربييا وأمريكييا وهييو بنييك 

م وإلى يومنا هذا، وفي الفقرة الثانية نوضح معيدل 6124انجلترا الذي أنشئ عام 

المعني بالإجراء لأن الكتابات التيي تناوليت هيذا الموضيوع فيهيا كثيير مين  الفائدة

العمومييات ميع عيدم الدقيية والتمحييص ثيم نتبعيه بإجابيية عين التسياؤل التيالي: ميين 

المسييتفيد؟ للوقييوف علييى بعييض الحقييائق فيمييا يتعلييق بالمسييتفيد الأكبيير ميين هييذه 

معيدل الفائيدة الصيفري،  السياسة، وفي الفقرة الثالثة نستعرض تجربة اليابيان ميع

وفي الفقرة الرابعة نتناول مسألة مبدأ إلغاء الربا في الاقتصاد الإسيلامي وسياسية 

معدل الفائدة الصفري، وأخيراً الخاتمة التي تتضمن أهم النتائج والتوصيات التيي 

  توصل إليها البحث.

 مشكلة البحث

                                                           
أبريييل  26لميالي العيالمي الصيادر ييوم ذكير الصيندوق فيي تقرييره نصيف السينوي عين الاسيتقرار ا 6

م :"أنييه يتييرجح أن تميير فتييرة طويليية قبييل أن يتعييافى الاقتصيياد"،  وكييان مييدير الصييندوق قييد 2002

 أبريل بأن الاقتصاد العالمي قد يشهد انكماشاً حاداً بتحقيق معدل نمو سالب هذا العام. 61صرح في 
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عليى ميرحلتين؛  أثارت سياسة معدل الفائدة الصفري التيي طبقتهيا اليابيان

م، ثييم اتجهييت إليهييا معظييم 2001-2006م، والثانييية : 2000- 6222الأولييى: 

اليييدول الكبيييرى فيييي ظيييل تيييداعيات أزمييية اليييرهن العقييياري، جيييدلاً واسيييعاً بيييين 

الاقتصييياديين والمحلليييين، ومييين ذليييك رؤيييية بعيييض المحلليييين المسيييلمين وغيييير 

الميل إلى تحريميه كميا فعيل  المسلمين لهذه السياسة على أنـها تعني إلغاء الربا أو

الإسلام مثل الأديان التي سبقته قبل أربعية عشير قرنياً. فهيل الأمير كميا ييرى هيذا 

 البعض؟ أم أنه على خلاف ذلك؟ 

 هدف البحث

يهييدف البحييث إلييى فحييص فرضييية أن سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري لا 

فييي ظييل ظييروف تعنييي إلغيياء الربييا بقييدر مييا أنييـها تمثييل إجييراءً تييمَّ اللجييوء إليييه 

اسييتثنائية وهييي تخضييع لرؤييية اقتصييادية بعيييدة فييي منطلقاتييـها وتطبيقاتييـها عيين 

مبادئ ومقاصد الاقتصاد الإسلامي، وذلك من خيلال معالجية الجوانيب المرتبطية 

بهذه السياسية فيي سيياقها التياريخي، ومسيتندها النظيري، وتطبيقهيا الفعليي، عبير 

 خيص موضوعي و دقيق لهذه السياسة.التجربة اليابانية بغية الوصول إلى تش

 الدراسات السابقة

في حدود المصادر التي استطعنا الوقوف عليهيا ليم نعثير عليى دراسية علميية 

شاملة من قبل المختصين أو المهتمين بالاقتصاد الإسلامي حاولت الوقيوف عليى 

 حقيقة سياسة معدل الفائدة الصفري مع النظر في ميدى قربيـها أو بعيدها مين مبيدأ

تحريم الربا في الاقتصاد الإسلامي. واليذي وقيع بيين أييدينا مين كتابيات أو أقيوال 

 يمكن تصنيفه كالآتي:

إطلاقييات عاميية صييادرة ميين غييير المختصييين فييي الاقتصيياد الإسييلامي؛  .6

، كميا 6وفيها ربط هؤلاء معدل الفائدة الصفري بالنظام الاقتصادي السيليم

لييس مين طرييق التيدين، بيل عين في اليابيان وألمانييا اليذين وصيلوا ليذلك 

 . 2طريق التجربة والممارسة

إشارات عامة تناولت بعض جوانيب المسيألة مين قبيل بعيض المختصيين   .2

في الاقتصاد الإسلامي حيث نبه فيها بعضيهم إليى ضيرورة التفرييق بيين 

، ومين ثيَمّ 3إلغاء معدل الفائدة وبطلانه أو تعطيليه فيي ظيل ظيروف معينية

                                                           
 .20اصرة: الفائدة والربا، ص. م(، مسائل اقتصادية مع6211أبو السعود، محمود، ) 6
 م.2001-66-61م(، الأزمة الاقتصادية العالمية، قناة الأقصى، 2001النجار، زغلول ) 2

3 Allais, Maurice (1947), Economie et intérêt, t. 2, p. 558.   
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، ممييا يجعييل القييول، بييأن 6لربييا ومعييدل فائييدة صييفرالتفريييق بييين تحييريم ا

سياسة معدل الفائدة الصفري التي تنتهجها بعيض البنيوك المركزيية تتفيق 

. وأشييار اليبعض الآخيير إلييى أن 2ميع الإسييلام غيير صييحيح، وفيييه تفصييل

تخفيض فائدة البنك المركزي إلى الصفر يعني أن القرض أصبح مجانياً، 

ويييل، فميين غييير المقبييول حينئييذ توجيييه هييذا وميين ثييم أداة غييير ربحييية للتم

 .3القرض المجاني إلى مؤسسات ربحية

مقالة من أحد المختصين في الاقتصاد الإسلامي فيها إشارة واضيحة إليى  .3

أن أمريكا واليابان يحاربان الأزمة بإلغاء الربا، وأن سياسة معدل الفائيدة 

صناعة المصرفية الصفري اليابانية من أهم الأسباب التي أدت إلى نمو ال

 . 4الإسلامية في السنوات الأخيرة

بنيياء علييى مييا سييبق فقييد ارتأينييا فييي هييذا البحييث أن نبييين أن الأميير يسييتدعي وقفيية 

 معرفية جادة تأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية: 

 في إطار أي اقتصاد نتكلم: مغلق، شبه مغلق أو مفتوح؟ •

 جزئي؟على أي مستوى نتكلم: كلي، أو بيني، أو  •

 في أي سياق يلجأ إلى هذه السياسة؟  •

 هل هناك اتفاق وتنسيق بين البنوك المركزية بخصوص هذه السياسة؟ •

 لأي غرض وضعت هذه السياسة؟ •

 منهجية البحث 
عنيييد الحيييديث عييين سياسييية معيييدل الفائيييدة الصيييفري يجيييدر التفرييييق بيييين 

 المستويات الثلاث التالية:

                                                           
ك، م(، مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبن6211المصري، رفيق ) 6

م(، فائدة القرض ونظرياتها الحديثة من وجهة نظر 6222؛ المصري، رفيق )21-24ص ص.: 

 .14-13إسلامية، ص ص.: 
؛ 312م(،  الأزمة المالية العالمية من يتحمل مسؤوليتها؟، ص. 2002المصري، رفيق ) 2

ص. م(، الأزمة المالية العالمية: أسباب وحلول من منظور إسلامي، 2002المصري، رفيق )

311. 
محرم  64(، السياسة الاقتصادية تجاه الأزمة، صفحة التمويل الإسلامي 2002السويلم، سامي ) 3

 .1116العدد  2002يناير  66هـ الموافق  6430
(، أمريكا والعالم يحاربان الأزمة بإلغاء الربا: سعر الفائدة = صفر، 2002الزامل، يوسف ) 4

 م(.26/3/2002هـ ) 6430/ 3/ 24صفحة التمويل الإسلامي 
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لسياسيية التييي تنتهجهييا المؤسسييات المالييية : ا(micro)المسييتوى الجزئييي  •

والبنوك التجارية وبعض الشركات التجارية الكبرى من خيلال القيروض 

 الاستهلاكية. 

: السياسية التيي تنتهجهيا السيلطات المحليية مثيل (meso)المستوى البينيي  •

البلديات أو المحافظات والولايات من خلال القروض الموجهة للشيركات 

 طة.الصغيرة والمتوس

: السياسة التي تنتهجها البنوك المركزية بتحدييد (macro)المستوى الكلي  •

 معدل الفائدة الأساسي بمستوى صفري أو قريب منه.

 وسبب هذا التمييز بين هذه المستويات يرجع إلى الأمور التالية:

: هناك خلط بين هذه المستويات الثلاث عند الحديث عن هذه السياسة أولا

 أ إلغاء الربا. وربطها بمبد

إن فهييم حقيقيية معييدل الفائييدة بأشييكاله المتنوعيية والمتعييددة وأبعيياده  ثانيااا:

 وتداعياته لا يمكن حصرها في أحد هذه المستويات الثلاث.

 : إن فهم أحد المستويات يعضد فهم المستويات الأخرى.ثالثا

: إن مييا يصييح علييى المسييتوى الكلييي قييد لا يصييح علييى المسييتوى رابعااا

والعكيس صيحيح،  وهيو ميا يعيرف فيي أدبييات الاقتصياد الكليي  الجزئي،

 بخداع التجميع. 

وميين هنييا يتضييح أن هييذا البحييث بحكييم طبيعيية الموضييوع يركييز علييى 

المستوى الكلي إلا أنه لا يهميل المسيتويين البينيي والجزئيي فيي حيدود المعطييات 

عليى المينهج المتوفرة والمدة المتاحية لإنجيازه. ولتحقييق هدفيه فيإن البحيث يعتميد 

الاسييتقرائي التحليلييي مييع اسييتخدام بعييض الأدوات الكمييية كمعادليية فيشيير لفهييم 

الأسييس والمنطلقييات التييي يعتمييد عليهييا راسييمو السياسييات النقدييية علييى مسييتوى 

 البنوك المركزية على المستوى الكلي وفي إطار اقتصاد مفتوح.

 عوائق البحث

 لي:من أهم العوائق التي واجهتنا في البحث ما ي

صيعوبة الحصيول عليى المعطيييات المفصيلة والكاملية المتعلقية بييالبنوك  .6

 اليابانية، والمؤسسات المالية الأخرى، وبخاصة مؤسسات الائتمان.

 عدم توفر بعض المصادر إلاّ باللغة اليابانية. .2

عدم توفر جميع المعطيات التي تغطي السنوات الأخيرة ومين المصيدر  .3

 نفسه لضمان تجانس البيانات. 

 .. سياق تاريخي4
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إن إجراء معدل الفائدة يمثل أحيد أدوات السياسية النقديية التيي يسيتخدمها  

محافظو البنوك المركزية )بنوك الحكومة( لتحقيق أهداف اقتصادية محددة؛ مثيل 

مسييتوى عييال ميين التشييغيل، واسييتقرار مسييتوى الأسييعار، أي الحييد ميين التضييخم، 

تقرار الأسيواق الماليية. وقيد اسيتخدمت ومستوى معين من النمو الاقتصادي، واس

هذه الأداة بدرجات متفاوتة عبر التاريخ الممتيد مين نشيأة أول بنيك مركيزي عليى 

، مييروراً بنشييأة آخيير البنييوك 6م6124مسييتوى أوروبييا وأمريكييا فييي انجلتييرا عييام 

م وإليى يومنيا هيذا. والجيدير 6263الكبرى ألا وهيو بنيك الاحتيياط الفيدرالي عيام 

الب هذه المصارف ما نشأ إلا في أعقياب أزمية ماليية أصيابت القطير بالذكر أن غ

م، فأنشييئ بنييك 6201مثييل أزميية المصييارف التييي أصييابت أمريكييا عييام  2المعنييي

م للحيلولية دون تكيرار مثيلاتيـها. 6263الاحتياط الفييدرالي عليى إثرهيا فيي عيام 

 Discount)م اسيتخدم نسييبة الحسييم 6220وعقيب نشييأة هييذا المصيرف وإلييى غاييية 

Rate)  كمعدل فائدة أساسي، أي معدل الفائدة الذي يحدده المصرف المركزي، وقد

، كما أنـها كانيت محفوفية بالمخياطر 3كانت هذه النسبة منخفضة كما يذكر ميشكن

، مميا دفيع بنيك %64حيث أنـها ساهمت في ارتفياع معيدلات التضيخم حييث بليغ 

م، وهيو 6220م و6262وات الاحتياط إلى الاعتراف بفشل هذه السياسية فيي سين

م ثيم أتبعهيا 6220فيي ينياير   %1إليى  %4011ما دفعه إلى رفعها مين مسيتوى 

في يونيو من نفيس العيام، وأبقيى عليى هيذا المسيتوى لميدة  %1بزيادة أخرى إلى 

و  6220عييام ممييا أدى إلييى انخفيياض عييرض النقييود أتبعييه ركييود حيياد خييلال 

تصييادي ممييا حييدا بييالأمريكيين م، لكيين حصييل فيمييا بعييد انتعييا  ونمييو اق6226

إليى الاعتقياد بيأن سينوات  4الاقتصاديين مينهم والعامية كميا يقيول ميليتن فرييدمان

الركييود والأزمييات قييد ولييت لأنييـهم عثييروا أخيييراً علييى "البلسييم الشييافي" لمعالجيية 

م( لتوجيه ضيربة 6233-6222أدواء الأزمات، فجياءت سينوات الكسياد الكبيير )

تعييد كيرة الأزميات وبوقيع أشيد، ولتخبيرهم بمحدوديية هيذا قاسية لهيذا الاعتقياد ول

                                                           
تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن بنك انجلترا أن معدلات الفائدة الاسمية الرسمية التي حددها  6

 %61م(، و 1/3/2002) %0010البنك من تاريخ نشأته وإلى اليوم تراوحت قيمها بين 

 م(.61/66/6212)
لمالية الذي صدرت أول طبعة منه يذكر هذه الحقيقة تشارلز كيندلبرجر، في كتابه عن الأزمات ا 2

م، وذلك من خلال سرد جملة من الأزمات مع ذكر أسباب 2001م، وآخرها عام 6211عام 

 Lender of Lastوقوعها وتفاقم آثارها، فيذكر في العديد من تلك الحوادث غياب المسعف الأخير )

Resortائف الأساسية له(، المتمثل في البنك المركزي لأن هذا الإجراء يمثل أحد الوظ :  

Charles Kindelberger (2005), Panics, Manias, and Crashes: A History of Financial Crises.  
3 Mishkin, Frederic (2003), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, p.464. 
4 Friedman, Milton (1968), The Role of Monetary Policy, p.1. 



  سياسة معدل الفائدة الصفري ومبدأ إلغاء الربا/ بلوافي وبلعباس

 31 

 

"البلسم" في العلاج. بعد سنوات الكساد هذه ظهر تيار فكر اقتصادي بقيادة جيون 

ماينر كينز، الذي أتى على كثير من قناعات المدرسة الكلاسيكية، وخاصة تيدخل 

لخليل اليذي لا ( لإصيلاح اFiscal Stimulusالدولة من خيلال بيرامج التحفييز الميالي )

يمكن لقوى السيوق "ذات الكفياءة العاليية"، و لا المصيلحة الفرديية "المطلقية" أن 

تعيد للاقتصاد توازنه. كما اكتشف كينـز بيأن تخفييض معيدل الفائيدة الاسيمي إليى 

الصفر أو إلى مستوى قريب منه لين يعييد للاقتصياد نشياطه لأن النياس سيتقع فيي 

، أي الاحتفاظ بالنقود في حسابات تحت الطليب أو 6("Liquidity Trap"فخ السيولة )

، لأن أسيعار الفوائيد غيير 2قصيرة الأجل بدل استثمارات طويلة الأجل كالسيندات

مجزييية لتحريييك دورة الإقييراض بالشييكل المعتيياد. كمييا وأنييـها تسيياهم فييي تفيياقم 

الوضع بزيادة الركود الاقتصادي، وتوجيهه صوب الانكما ، ومن جهية أخيرى 

، كمييا أنييـها تسيياهم فييي ارتفيياع 3ذا المعييدل يفقييد السياسيية النقدييية فاعليتهييافييإن هيي

معييدلات التضييخم كمييا لاحييظ الييبعض فييي الفتييرات التييي أعقبييت الحييرب العالمييية 

، 1. وقد وجهت لنظرية كينز هذه انتقادات مين قبيل كثيير مين الاقتصياديين4الثانية

جوانب إحجام المؤسسات  إلا أن النتيجة التي توصل إليها صحيحة في تفسير أحد

والأفييراد عيين الإقييراض والاقتييراض فييي فتييرة الاضييطرابات المالييية، والجانييب 

( فيميا يتعليق بتطيورات uncertaintyالآخر هو انعدام الثقة بسبب حالية عيدم التأكيد )

الأحداث في المستقبل، علاوة على معدلات الفائدة المرتفعة التي يتحملهيا الأفيراد 

هذه السياسة كميا سيتضيح معنيا فيي الفقيرات القادمية. وعليى والمؤسسات في ظل 

الييرغم ميين ظهييور هييذا التيييار الفكييري الكبييير الييذي تبلييور فييي مدرسيية اقتصييادية 

عرفت بالكينزية، وظهور مدارس أخرى كالمدرسة النقديية التيي بيرزت أفكارهيا 

                                                           
1.  Keynes, J.-M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, p.207

  

ولتجنب هذا الفخ اقترح الاقتصادي الأمريكي ميلتن فريدمان، أحد رواد مدرسة شيكاجو ومنظريها، 

ي بتجنب بأن تعمد السلطات إلى مد الوحدات الاقتصادية بالسيولة اللازمة بالطريق المباشر أ

وساطة المؤسسات المالية، كالبنوك. وعندما سئل كيف يمكن ذلك؟ فأجاب بأن تقوم الحكومة بتقديم 

هبات للأفراد أو المؤسسات، وهكذا باتت تعرف "بأموال الهبة" أو" الهيلكوبتر"، أي إما تقديمها 

 بشكل مباشر أو رمي الدولارات من الهيليكوبتر، كما عبر عنها البعض.
2 Keynes, J.-M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, p.171 & p.207. 
3 Keynes, J.-M., Ibid, p.207; Krugman, Paul (1998), It's Baaack: Japan's Slump and the Return of 

the Liquidity Trap, p.137. 
4 Friedman, Milton (1968), The Role of Monetary Policy, p.2. 

  Keynes's Liquidity Trap in Retrospect.                                               :انظر على سبيل المثال 1

Hukukane Nikaido, (1998),  
وهناك من اعتبر عامل تفضيل السيولة في نظام اقتصادي رأسمالي خاص بالبنوك مثل هيمان 

 :مينسكي
 Fernando J. Cardim de Carvalho (1999), On Banks’ Liquidity Preference, p.1. 
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بشكل كبير منيذ خمسيينيات القيرن المييلادي الماضيي مين جامعية شييكاغو والتيي 

ان ميين أهييم مييا ركييزت عليييه هييو "كمييية النقييود المعروضيية" كييأداة أساسييية فييي كيي

، خاصيية فييي ظييل ظييروف 6السياسييات النقدييية بييدل الاعتميياد علييى معييدل الفائييدة

معدلات الفائدة المتدنية، وما صاحب استخدام معدل الفائدة من انتقاد، إلا أنه ظيل 

لآن. وميين أمثليية ذلييك مييا يسُييتخدم بييدرجات متفاوتيية طييوال العقييود السييابقة وإلييى ا

 21مارسه بنك الاحتياط الفدرالي في السنين التي سبقت الأزمة. فخلال المدة من 

 Primaryرفع البنك معدلات الفائدة الأولية ) 2م2001يونيو  22م إلى 2003يونيو 

Rates 1مرحلييية )أي بمعيييدل  61عليييى  %1021إليييى مسيييتوى  %2( مييين واقيييع 

، وقييد وجهييت %0021نقطيية أساسييية أي  21ـ زيييادات فييي العييام( كييل زيييادة بيي

وواصيلها بين برنيانكي  3انتقادات عديدة لهذه السياسة التي ابتيدأها آلين غرينسيبان

(Ben Bernanke وعلى اليرغم مين هيذا فيإن اسيتخدام معيدل الفائيدة الصيفري بيرز .)

بشكل كبير في السنوات الأخيرة خاصة بعد الركود الكبير الذي شهده اليابيان فيي 

ينيات القرن الميلادي الماضي وبدايية القيرن الحيالي عليى إثير انفجيار فقاعية تسع

القطاع العقاري ثم في ظل الأزمة القائمة، مما ولد نقاشات علمية وعملية واسيعة 

 حول هذه السياسة؛ مفعولها وأهدافها وآثارها. 

 . عن أي معدل فائدة نتكلم؟ ومن المستفيد؟ 0
تـها من المواضييع الشيائكة التيي بيرزت فيهيا إن الفائدة بنظرياتـها ومعدلا

تباينييات كبيييرة فيمييا بييين الاقتصيياديين، وفيمييا بييينهم وبييين محييافظي المصييارف 

المركزية، وفيما بين راسمي السياسات النقدية على مستوى البنوك المركزية، بل 

وحتييى بييين غيييرهم ميين أهييل التخصصييات الأخييرى، وهييو مييا يعضييد أنييه لاتوجييد 

ومقنعيية للفائييدة، كمييا لا يوجييد معييدل فائييدة "تييوازني" ميين شييأنه أن نظرييية شيياملة 

يساهم في عملية النمو الاقتصادي دون ظهور إشكاليات تدفع به إليى الارتفياع أو 

                                                           
6
من أهم منظري هذه المدرسة ميلتن فريدمان صاحب التركيز الشديد على "النظرية الكمية  

  "، والذي ألفه مع آنا شوارتز:6210- 6111للنقود"، وكتاب "التاريخ النقدي للولايات المتحدة 
Milton Friedman, and Anna Jacobson Schwartz (1963), A Monetary History of the United States, 

1867-1960. 
 Board of Governors of the Federal Reserve) إحصائيات مجلس محافظي الاحتياط الفدرالي  2

System). 
غذت  يعتبر البعض أن سياسة معدلات الفائدة المنخفضة التي اتبعها جرينسبان قبل سنوات الأزمة 3

م كان 2000بشكل كبير فقاعة الرهن العقاري، كما أن تغيير معدلات الفائدة عدة مرات في عام 

و  2000في ( The Burst of the dot-com bubble) سبباً في انفجار فقاعة قطاع تكنولوجيا المعلومات

 م؛ انظر على سبيل المثال المقال التالي:2006
The Wall Street Journal (2008), Another Bubble Bursts:  Subprime mortgages were just the 

beginning, October 24. 
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الانخفاض حسبما تمليه الظروف السائدة التي يصعب توقعيـها. يقيول الاقتصيادي 

:"إن  6قتصاد والفائيدة"( في مقدمة كتابه "الاMaurice Allaisالفرنسي موريس آليه )

كبييار المفكييرين فييي علييم الاقتصيياد، ونييذكر ميينهم فييي المرتبيية الأولييى فييون بييوهم 

 .J. M، وجيون مياينر كينيز Irving Fisher، وإيرفينيغ فيشير Von Bohm-Bawerkبيافرك 

Keynes حيياولوا منييذ أكثييير ميين قيييرنين حييل مشيييكلة الفائييدة. إلا أنيييه رغييم تبييياين ،

لينا أن نلاحظ أن القليق ميا ييزال فيي الأذهيان، وأن واحيدة الأساليب المستعملة، ع

مين النظريييات لييم تيتمكن ميين أن تفييرض نفسييها فرضياً قاطعيياً. والصييعوبات التييي 

تطرحهيا مشيكلة الفائيدة ليم تيزل آخيذة فيي الازديياد ميع ازديياد العميق فيي تحليلهييا 

أعيوص  ودراستها ]...[. إن مشكلة الفائدة فيي الواقيع تشيكل بيلا رييب واحيدة مين

المشييكلات فييي علييم الاقتصيياد، وإن دراسييتها مفيييدة وأساسييية قطعيياً. فعلييى حلهييا 

النهائي يتوقف في الحقيقة فهم الاقتصاد في مجمله ومعرفية التيدابير العمليية التيي 

 يجب اتخاذها في كل سياسة رشيدة وعقلانية".

رياتيـها وهذه النتيجة التي توصل إليها آليه بعيد دراسية عميقية للفائيدة ونظ   

فيميا أخرجيه الشييخان وغيرهميا :  قد تفسر بعض أبعاد قول عمر بين الخطياب 

كان عهد إلينا فيهن عهيدا ننتهيي  صلى الله عليه وسلم"ثلاث وددت أن رسول الله 

دقييق  رصيي الله عنيهإليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا". وقول عمير 

يقيل "الربيا" وهيو ميا يفنيد ميا ذهيب إلييه "، وليم أبواب مان أباواب الربااومعبر :"

من أن عمر لم يتوصل إليى الفهيم الصيحيح  2بعض المهتمين بالاقتصاد الإسلامي

لكلمة الربا. والمقصود هو أن الربا من الكليات التي يدخل فيها جزئييات لا يمكين 

"لهيم فيي  رضيوان الله علييهمحصرها زماناً ومكاناً. ومعلوم أن الخلفاء الراشدين 

 .3ليغ كليات الدين ونشر أصوله ما ليس لغيرهم"تب

ومما يعضد هيذا اليذي ذهيب إلييه آلييه هيو تحدييد المقصيود بمعيدل الفائيدة 

على المستوى النظري وبتحديد مقداره "التوازني" على المسيتوى العمليي. فعليى 

( (Pureالمستوى النظري عادة ميا يشيير الاقتصياديون إليى معيدل الفائيدة الخيالص 

العائيد عليى رأس الميال فيي ظيل سيوق ميال تيام المنافسية، وفيي إطيار  وهو سيعر

، إلا أنيه عنيدما يطليب مينهم تحدييد الميراد بيذلك يثيور 4(Zero Riskظروف يقينيية )
                                                           

م(، مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة في الربا والفائدة والبنك، ص 6211المصري، رفيق )  6

 . 14-13ص.: 
2 Benmansour, Hacène (2002), L'Islam et le Riba, p. 174. 

هـ(، طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 6462السعدي، عبد الرحمن ) 3

 .22والأصول، ص. 
وهذه شروط غاية في المثالية والتجريد لأنه يستحيل وجودها على أرض الواقع ولهذا انتهى فيشر  4

  إلى تقرير أنه يستحيل إعطاء مفهوم دقيق وعملي لمعدل الفائدة الخالص:
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جدلٌ كبيرٌ فيما بينهم. فالكلاسييك عليى سيبيل المثيال يعنيون بيه المعيدل التيوازني؛ 

لظييروف السييوقية أي تييوازن مسييتوى الادخييار مييع مسييتوى الاسييتثمار فييي ظييل ا

(، الذي تحيدث عنيه كيل Naturalالمشار إليها آنفاً،  وهو ما يقابله المعدل الطبيعي )

(، والمعيييييدل المحاييييييد Bawerk-Bohm( وبيييييوهم بيييييافرك )Wicksellمييييين ويكسيييييل )

(Neutral)6وقيد تنياول كينيز فيي  2، الذي تحدث عنه الاقتصاديون في الثلاثينييات .

المفيياهيم فييرفض مفهييوم الكلاسيييك، ووضييع شييرحاً كتابييه "النظرييية العاميية" هييذه 

لمفهوم الفائيدة الطبيعيي ليدى ويكسيل عليى أنيه المعيدل اليذي يحيافظ عليى تسياوي 

. وانتهيى كينيز 3معدل الادخار بمعدل الاستثمار عند مستوى معيين مين التوظييف

إليييى أنيييه يوجيييد معيييدلات فائيييدة مختلفييية حسيييب مسيييتويات التشيييغيل التيييي تسيييعى 

حقيقها؛ بمعنى إذا كانت تريد مسيتوى تشيغيل "كاميل"، فيإن ذليك الحكومات إلى ت

يقابله معدل فائدة "طبيعي" معين، وهكذا نجد أنه عند كل مستوى توظييف تحقيق 

 4يقابله معدل فائدة طبيعي، وهو ما يعنيي فيي النهايية تحقييق التيوازن الاقتصيادي

الجهد الذي قيام  عند تلك المستويات من التوظيف ومعدل الفائدة. وعلى الرغم من

به كينز وبعد مرور هذه المدة الزمنية من نشر أعماله الشهيرة لا ييزال الغميوض 

سييائداً، لأن الييذي يتحييدث عنييه كينييز أو ميين جيياء قبلييه أو بعييده لا يعمييل إلا علييى 

ترسييييخ هيييذا الأمييير كميييا ذكييير آلييييه، وهيييذا مييين المآخيييذ التيييي أشيييار لهيييا بعيييض 

 .1الرد على مبررات إباحة الفائدةالاقتصاديين المسلمين فيما يتعلق ب

أميا عليى المسيتوى العمليي فهنياك العديييد مين معيدلات الفائيدة، مين أهمهييا 

(، Basic or Official Rateالرسييمي أو الأساسييي ) 1(Nominalمعييدل الفائييدة الاسييمي )

                                                                                                                                                    
"While any exact and practical definition of a pure rate of interest is impossible, we may say roughly 

that the pure rate is the rate on loans which are practically devoid of chance"; Fisher, Irving (1930), 

The Theory of Interest, p.19. 
" إلى أن هذا المفهوم يختلف عن مفهوم كل من ويكسل وقد أشار كينز في كتابه "النظرية العامة 6

 بافرك لمعدل الفائدة الطبيعي:-وبوهم
Keynes, J. M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, p.242. 
2 Keynes, J. M., ibid, p. 183. 
3 Keynes, J. M., ibid, p. 242. 

م التوازن الاقتصادي بل رفضه، وهو أحد الأوفياء الكبار للفكر لقد انتقد هيمان منسكي مفهو 4

الكينزي، لأن التوازن الذي يتحدث عنه الاقتصاديون ما هو إلا أمر نظري مدون في كتبهم أو 

يشرحونه لطلابـهم، أما من حيث الواقع الذي عليه النظام الرأسمالي هو عدم الاستقرار ويتخلل ذلك 

م وأعيد 6211ذهب إليه مينسكي بعد نشر قناعاته في كتاب له صدر عام فترات هدوء، وهذا الذي 

م بعنوان "إحداث استقرار في اقتصاد غير مستقر"، ويعني به نظام الاقتصاد 2001طباعته عام 

م بعنوان "فرضية عدم الاستقرار المالي"، وكذلك 6223الرأسمالي، ثم المقال الذي نشر عام 

 .300في كتابه "الاقتصاد والفائدة"، ص.  رفض هذا المفهوم موريس آليه
5 Belouafi, Ahmed (1993), Asset and Liability Management of an Interest-Free Islamic Bank, p.34. 

 وتعني معدل الفائدة الحقيقي مضافاً إليه معدل التضخم حسب معادلة فيشر.  1
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وهييو الييذي يحييدده المصييرف المركييزي فييي البلييد كبنييك الاحتييياط الفييدرالي فييي 

ان، وتختلف تسميته من بليد لآخير، فعليى سيبيل المثيال يطليق أمريكا، أو بنك الياب

( على الفائدة الرسمية فيي Discount Rateاسم معدل الحسم ) 6بنك الاحتياط الفدرالي

، والمعدل 2(Primary Rateالولايات المتحدة ويحدد لها ثلاثة أنواع؛ المعدل الأولي )

(. الأول يطبقه البنيك Seasonal Rate(، ثم المعدل الموسمي )Secondary Rateالثانوي )

على المؤسسات ذات الأداء المالي والائتماني الجيد على القيروض القصييرة جيداً 

(، وهي ما يمكن أن نطلق علييه مؤسسيات "الدرجية Overnightفي العادة لمدة ليلة )

الأولى"، والثاني ويطبق على المؤسسات الأقل جدارة مالية من الأولى، وهي ميا 

نسيميه "بمؤسسيات الدرجية الثانيية"، والثاليث ويطبقيه عليى المؤسسييات  يمكين أن

المالييية الصييغيرة الحجييم والتييي تعيياني ميين اضييطرابات فييي مقابليية احتياجاتييـها 

للسيولة على مدار العام، وهي "مؤسسات الدرجة الثالثة". والرسم التالي يوضيح 

 م.2001 م إلى2003خلال الفترة من  3مستويات النوعين الأول والثاني

معدل الفائدة الأولي والثانوي في أمريكا
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معدل الفائدة الأولي معدل الفائدة الثانوي

 
م 0223(: معدل الفائدة الأمريكي الأولي والثانوي خلال الفترة 4رسم بياني )

 م.0222 -

 The Board of the Federal Reserve System, 2009المصدر: 
( بيأن معيدل الفائيدة الثيانوي أعليى مين معيدل 6و يوضح الرسيم السيابق )

بعيض الفتيرات كميا هيو الفائدة الأوليي وإن كيان يقتيرب منيه أو يتطيابق معيه فيي 

حاصل هذه الأيام. وفي اليابان يحيدد بنيك اليابيان معيدل فائيدة واحيد ويطليق علييه  

 Basic( أو معيدل القيرض الأساسيي )Basic Discount Rateمعيدل الحسيم الأساسيي )

                                                           
 (.rdThe Federal Reserve Boa) مجلس الاحتياط الفدرالي 6
(، Discount rate) وهو أهم الأنواع ، ولهذا فإذا ورد في منشورات الاحتياط الفدرالي معدل الحسم 2

 فيقصد به هذا النوع. المصدر السابق.
 أما الثالث فلم تتوفر معطيات بشأنه ربما لقلة استخدامه لأنه موسمي. 3
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Loan Rate( بعييد أن كييان يطلييق عليييه اسييم معييدل الحسييم الرسييمي ،)Discount Rate 

Officialمعيدل الحيد الأعليى للنسيبة التيي يفرضيها البنيك المركييزي (، ويمثيل هيذا ال

(، والمعدل الفعليي Overnightعند الإقراض للمؤسسات المالية للمدد القصيرة جداً )

، 6( Overnight Call Rateالذي تتحمله المؤسسات المالية عند الاقتراض يطلق عليه )

 م.2001ى م إل6220والرسم التالي يوضح مستويات هذا المعدل من عام 

)Call Rate( معدل الفائدة الرسمي الياباني
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 -م  4992 (: معدل الفائدة الأساسي الياباني خلال الفترة0رسم بياني )

 م.0222

 The Bank of Japanالمصدر: 

وكذلك الحال بالنسبة لمعدلات الفوائيد الأساسيية ليدى المصيارف الكبيرى 

ويتضييح ميين الأخييرى مثييل مصييرف انجلتييرا، والمصييرف المركييزي الأوربييي. 

لفترات الممتدة من تاريخ نشأة هذه المصارف وإلى الآن المعدلات المختلفة عبر ا

أن مسييتويات معييدل الفائييدة تمليهييا الظييروف الاقتصييادية والمالييية للبلييد أكثيير ممييا 

يحييددها وبشييكل دقيييق وبالمقييدار المطلييوب محييافظو البنييوك المركزييية ميين خييلال 

يتقييدم  السياسييات النقدييية التييي يريييدون تحقيقهييا، وهييذا مييا يفسيير لميياذا يتييأخر أو

البعض في اتخياذ القيرار المناسيب وفيي الوقيت المناسيب لإحيداث الأثير المرجيو. 

وميين جهيية أخييرى هنيياك أميير فييي غاييية الأهمييية وهييو يتمثييل فييي التعييارض بييين 

السياسات التي يحددها كل بلد في ظل الانفتاح الاقتصادي وهي تؤثر على انتقيال 

. فالرسيييمان السيييابقان رؤوس الأميييوال ومعيييدلات صيييرف العميييلات بيييين البليييدان

يوضحان مدى التباين بين السياسات النقدية في كل من أمريكيا واليابيان. وهيو ميا 

يتطلب قدراً من التنسيق بين البنوك المركزية لضمان فعالية السياسة النقدية التيي 

وفيي ظيل الأزمية الراهنية يعتبيير  يعتميدها بليد ميا وخاصية فيي ظيروف الأزميات.

هيو الحيد الأدنيى الممكين"  %6ي أن "معدل الفائيدة بنسيبة البنك المركزي الأورب

                                                           
 .The Bank of Japan م؛ المصدر:2001أغسطس  66حصل هذا التغيير للاسم ابتداء من  6
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، فيي 6( محيافظ البنيك المركيزي الألميانيAxel Weberعلى حيد تعبيير إكسيل فيبير )

 حين أن الولايات المتحدة تطالب بتخفيض أكبر. 

وبالنظر إلى تطور مستويات معدل الفائيدة عليى مسيتوى البنيك المركيزي 

م وإلييى الآن نجييد أنييه قييد خفييض معييدل 6222 الأوربييي منييذ بداييية عملييه فييي عييام

م حييث 2002أبرييل  1م إليى 2001أكتيوبر  61الفائدة إليى مسيتوى قياسيي منيذ 

، وذليييك نظيييراً لتيييأثر منطقييية الييييورو %6021إليييى  3011انخفيييض المعيييدل مييين 

بالأزمة بشكل كبير، لكن تلك التخفيضات لم تثن البنك عن تغييير هدفيه الأساسيي 

خم، لكن ليس إلى الحد الذي يقود به إلى الوقيوع فيي مشيكل ألا وهو مكافحة التض

( يوضييح ذلييك، كمييا ويبييين الرسييم أن البنييك حييافظ 3الانكمييا . والرسييم البييياني )

 61م إليى 2000يونييو  2على مستوى معدل فائدة ثابت لفترة طويلة امتيدت مين 

 م.2001أكتوبر 
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لبنك المركزي الأوربي خلال (: معدل الفائدة الأساسي ل3رسم بياني )           

 م0229 -م  4999 الفترة

 The European Central Bankالمصدر: 
0 

نخلييص ممييا سييبق إلييى أن معييدل الفائييدة الصييفري عنييدما يطبييق فييي ظييل 

ظييروف معينيية كييالتي يعيشييها العييالم اليييوم فيييراد تطبيييق ذلييك علييى معييدل الفائييدة 

مركييزي، وهييو إرشييادي الاسييمي الأساسييي أو الرسييمي الييذي يحييدده المصييرف ال

                                                           
1 Le Quang, Tân (2009), La baisse des taux de la BCE arrive pratiquement à son terme, AGEFI, 6 

avril. 
البيانات المتوفرة  لدى البنك شهرية وتم تحويلها إلى سنوية باستخدام المعدل السنوي لتلك  2

 .البيانات
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غير ملزم لا للمؤسسات المالية ولا حتى البنك المركزي تطبيقه، وهذا ما يبين أن 

الإقيييراض لييييس مجانييياً فيييي ظيييل هيييذه السياسييية، فحتيييى الأميييوال التيييي تقُرضيييها 

المصارف المركزية للمؤسسات المالية تفرض عليها معدلات فائدة كما هيو حالية 

( عنييييدما تشييييتري المصييييارف Discount Rate)(، أو نسييييبة الحسييييم Repoالريبييييو )

المركزييية الأوراق المالييية الحكومييية مييين المؤسسييات المالييية وتمييدها بالسييييولة 

المقابليية لييذلك. وكييذلك الحييال فييي الإقييراض بييين البنييوك بعضييها لييبعض وهييذا مييا 

( يوضييح 4السييائدة حالييياً. والرسييم التييالي ) 6(LIBORتوضييحه مسييتويات الليبييور )

الليبور الذي تقيرض وتقتيرض عليى أساسيه البنيوك فيميا بينهيا  فيي  معدلات فائدة

 م:2002أبريل  1سوق لندن يوم 

معدل فائدة الليبور ليوم 7 أبريل 2009م
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اليورو الدولار الاسترليني الين 

 
(: معدلات فوائد الليبور على الدولار واليورو والين 1رسم بياني )

 شهراً  40والإسترليني من يوم إلى 

 British Bankers Association, April 2009المصدر: 

 %2دلات الفائدة منخفضة حيث ليم تتجياوز يظهر من الرسم أعلاه أن مع

على الأموال التي تقرض لمدة سنة فيما يتعلق باليدولار والاسيترليني، لكين يجيب 

الانتباه إلى أن المبالغ المقترضية عبير هيذه القنياة كبييرة فيي أحجامهيا، مميا يعنيي 

ي تعتبر ( التYenدفع فوائد معتبرة. فلو أخذنا على سبيل المثال حالة الين الياباني )

لمدة سنة، وعلى افتراض أن بنكاً  %0023لمدة يوم، و %0062أدنى المعدلات؛ 

ملييون يين، وهيو مبلييغ ضيئيل جيداً، فإنيه سيييدفع  20تجاريياً اقتيرض مبلغياً بقيميية 

                                                           
ونسبة هذا المعدل تحدد يومياً لعشر "، Offered Rate London Interbank" وهي اختصار لعبارة 6

وهي مستخدمة على (، British Bankers Association) عملات عالمية من قبل جمعية البنوك البريطانية

 .بما فيها الإسلامية نطاق واسع كسعر فائدة أو "عائد" لتسعير كثير من المنتجات المالية
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ين كفوائد لمدة سنة. ومع ذليك  6110000ين على اقتراضه لمدة يوم،  310000

 على الأفراد كما سيتضح معنا. فإن هذه المعدلات لا تقارن بحال بما يفرض 

إن هذه الوضعية تزيد المرء حيرة، هل نحن أمام سياسات لها نصيب من 

التطبيق الحرفيي الصيارم أم أننيا أميام مفارقيات، و"أسياطير"، ييراد منهيا إرسيال 

رسائل "نفسية"، و"توجيهية"، وهذا ما يعضد مرة أخرى حقيقة أن الفائيدة كانيت 

 . 6كبير في علم الاقتصادولا تزال تمثل اللغز ال

أمييا معييدل الفائييدة الييذي يتحملييه الأفييراد فهييو يعبيير عنييه بالمعييدل السيينوي 

(Percentage Rate Annual( أو المعيييدل السييينوي الفعليييي )Effective Annual Rate)2 ،

ويدخل في عملية احتساب هذا المعدل عواميل عيدة منهيا؛ معيدل الفائيدة الأساسيي 

عد كلفة بالنسبة للمؤسسة المالية مضافاً إليه تكاليف أخرى أو معدل الليبور الذي ي

يختلف أمر إدخالها ومقدارها من مؤسسة لأخرى، كما أن غرامات الدفع المسيبق 

(Early Redemption Charge)3  تطبييق فييي كثييير ميين الحييالات وخاصيية نسييب الفوائييد

عييادة مييا المتدنييية، وكييذا المخيياطر التييي تتوقعهييا المؤسسييات المانحيية للقييروض و

تكييون أسييعار المخيياطر مرتفعيية فييي ظييروف الاضييطرابات المالييية. ففييي اليابييان 

وعلييى إثيير الركييود الشييديد الييذي عييانى منييه اقتصيياده فييي العشييرية المفقييودة التييي 

شييخص، انخفييض  300000ملايييين وظيفيية، وانتحييار حييوالي  3تسييببت فييي فقييد 

م 6224عيام  %60201 السقف الأعلى لمعدلات الفوائد المسموح بهيا قانونياً مين

. وهيذا ييدل 4م2001فيي عيام  %20م، ثم إلى مسيتوى 2002عام  %2202إلى 

علييى أن معييدلات الفائييدة التييي كانييت تطبقهييا المؤسسييات المانحيية للقييروض فييي 

اليابييان لييم تكيين صييفرية ولا قريبيية منييه. وفييي ظييل الظييروف الحالييية علييى سييبيل 

بعيض المحيلات التجاريية التيي  1نالمثال فإن المعدلات السنوية التي تفرضيها الآ

و  % 6103تصدر بطاقات ائتمانية خاصة بيـها فيي بريطانييا تتيراوح قيمهيا بيين 
                                                           

نمية الإسلامي أو محاولة في الربا والفائدة والبنك، ص. م(، مصرف الت6211المصري، رفيق ) 6

13. 
 أي الذي يتحمله الأفراد فعلياً. 2
 أي غرامة التسديد للمبلغ المقترض قبل موعد استحقاقه. 3

4 Flac News (2008), Global Credit Crisis: How to Protect Households at Risk, Vol.18, No.4, p. 11. 
شركة  21م أن 22/4/2002( البريطانية بتاريخ Financial Timesفاينشيل تايمز )ذكرت صحيفة ال 1

من الشركات المانحة لبطاقات الائتمان زادت معدلات الفوائد أو الرسوم على بطاقاتـها على الرغم 

. وهذا الوضع لا يختلف عن أمريكا حيث %001من معدل الفائدة المنخفض الذي يصل إلى مستوى 

ولهذا السبب فقد طالب بعض في السنة،  %61الفوائد على بطاقات الائتمان نسبة ت تتجاوز معدلا

أعضاء الكونجرس من الحكومة التدخل على وجه السرعة بعدم السماح لشركات بطاقات الائتمان 

م؛ 2060الزيادة في معدلات الفوائد والرسوم، كإجراء استثنائي يراد تطبيقه مع حلول عام 

 .www.creditcards.com: المصدر

http://www.creditcards.com/
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ضعفاً معدل الفائيدة الأساسيي اليذي حيدده  10، وهو ما يعادل أكثر من 3202%6

 بنك انجلترا في تغييره الأخير لهذا المعدل.

ع البلاد الأخيرى ولا يختلف هذا الوضع من حيث اتجاهه العام عن أوضا

التيييي خفضيييت معيييدلات الفائيييدة إليييى مسيييتويات قريبييية مييين الصيييفر. ففيييي موقيييع 

وضيع السيؤال التيالي :"ميا هيو أعليى معيدل  2متخصص بقوانين الربا في أمريكيا

يييدفعون  %16، فكييان الجييواب كالتييالي: 3فائييدة محييدد علييى بطاقتييك الائتمانييية؟"

عون فوائد تتراوح قيمتها بيين يدف %43في السنة، و %21معدلات فوائد تتجاوز 

في السنة، وهذه الأرقيام  %20تفرض عليهم فوائد تتجاوز  %11، و%21و 60

توضييح بكييل جييلاء أن معييدلات الفائييدة التييي تفييرض علييى بطاقييات الائتمييان فييي 

في السنة. وفي سؤال آخر على نفس الموقيع حيول ميا  %61أمريكا الآن تتجاوز 

، فاحتلت أسعار البنيزين المرتبية الأوليى 4ن؟هي أصعب مشكلة مالية تواجهها الآ

ميين الييذين أجييابوا علييى  %32( ، ثييم أتييت بعييدها بطاقييات الائتمييان بنسييبة 31%)

السؤال. وفي مقابل ذلك فإن معدلات الفوائد التي تدفع مقابل المبالغ المودعة لدى 

. وهذه المعطيات مجتمعة تعضد فرضية البحيث 1المؤسسات المالية منخفضة جداً 

 ن أن أسعار الفوائد الفعلية التي يتحملها الأفراد مرتفعة جداً.م

ومما يزيد الصورة ايضاحاً وجود نيوع مين الإقيراض يعيرف بيالإقراض 

(، ومدد القروض التي تمينح عليى هيذا الأسياس قصييرة جيداً Payday Loanاليومي )

خدم تتيراوح بييين الييوم والشييهور، كميا أن حجييم المبيالغ صييغير جيداً عييادة ميا يسييت

لمقابلة الاحتياجات اليومية من قبل الذين يقترضونـها إلا أن معيدلات الفائيدة فيهيا 

                                                           
1 uk.creditcards.com. 
2 www.usurylaw.com. 

3  "What's the highest interest rate you currently have on a credit card?" . ونظراً لهذا الوضع فقد

جتماعاً مع المديرين م ا23/04/2002( يوم الخميس Obamaعقد الرئيس الأمريكي أوباما )

التنفيذيين لكبار البنوك والشركات المعنية بإصدار البطاقات الائتمانية لحثها على تيسير التعامل 

بالبطاقات نظراً لتصاعد الشكاوى من مستخدمي البطاقات الائتمانية من ارتفاع رسومها وسعر 

 الفائدة الذي تفرضه عليها.
4 "What's the most difficult financial problem for you right now?". 

على المبالغ المودعة في الحسابات الادخارية لدى العديد  %3مثال ذلك: تتراوح قيمها حول نسبة  1

 من المؤسسات المالية البريطانية. 
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، وهي موجودة في معظم البلاد المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا، وكنيدا وقيد 6كبير

 . 2انتشر أمر الإقدام عليها في الأزمة الأخيرة

ها إليى الصيفر بعد هذا العرض هل نحن أمام "الفائدة" التي إذا انتقل معدل

تحولت إلى "الإسلامية"؟ أم أننا أمام أشكال وأنيواع مختلفية تحتياج إليى دراسيات 

(، Effective Annual Rateتفصييييلية لمعرفييية معيييدلات فوائيييدها الفعليييية السييينوية )

(، ومن ذلك معدلات بعضيها Small Printsوشروطها المكتوبة بالحروف الصغيرة )

بطرق فيها كثيير مين الغميوض والتعقييد مين خيلال  الخيالية التي يتم الوصل إليها

الغرامات التي لا تدرج ضمن المعدلات المعلن عنها فيي الإعلانيات الدعائيية، أو 

كمييا هييو الحييال فييي الولايييات  -بمفهومييه القييانوني–بالتحايييل علييى قييوانين الربييا 

إن رأس . أما فيما يتعلق بالاستفادة المباشرة والكبيرة مين هيذه السياسية في3المتحدة

القائمة يتصدرها البنوك ثم بقية المؤسسيات الماليية الأخيرى كميا هيو واضيح مميا 

سبق من عرض، أما الأفراد فلهم النصيب الأكبر في تحمل الخسائر الناجمة عين 

هيذه الاضييطرابات لتؤصييل لمبييدأ "خصخصية الأربيياح وتييأميم الخسييائر". يسييجل 

أن الخسائر الناتجة عن انخفياض هذه المفارقة البالغة بول كروجمان عندما يذكر 

ملييار دولار يقيع حيوالي  10000قيم الأصول في سوق العقار في أمريكا تقدر بـ 

( علييى العييائلات، فييي حييين لا تتحمييل %1101مليييار دولار )أي نسييبة  10000

                                                           
في دراسة له عن الموضوع في ( Center for Responsible Lending) ذكر مركز الإقراض المسؤول 6

 Center for   في بعض الحالات: %411أن هذه النسبة وصلت مستوى  م من2002مارس 

Responsible Lending (2009), Congress Should Cap interest Rates, p.1 
م إلى 2001فعلى سبيل المثال ارتفع حجم هذه القروض في بريطانيا خلال الفترة من أغسطس  2

ات المتحدة قبل وبعد انفجار فقاعة الرهن ، وكذلك الحال في الولاي%630م بواقع 2001يونيو 

 العقاري:
The Department of Financial Institutions (2007), Payday Lending Report; Carsey Institute (2006), 

Subprime and Predatory Lending in Rural America: Mortgage Lending Practices that can trap 

Low-income People. 
هناك قوانين خاصة بالربا في الولايات المتحدة، وبعض الدول تدرج ذلك ضمن قوانين العقوبات كما  3

، والمقصود بالربا هو النسبة التي تتجاوز تلك %10هو الحال في كندا والتي حددت سقف الربا بـ 

ديده بسقف أعلى المحددة قانوناً. فقد ذكرنا الحال بالنسبة لكندا، أما في أمريكا فهناك محاولات لتح

، إلا أن هذا الوضع بعيد المنال لاستقلالية كل ولاية في تحديد ذلك ضمن %31بما لا يتجاوز 

حدودها الجغرافية. أما في اليابان فقد كانت هناك محاولات في أواخر التسعينيات من القرن 

فوائد  الماضي، أي في ظل تطبيق سياسة معدل الفائدة الصفري بتحديد سقف أعلى لمعدلات

في السنة. وهذه الأمور وما سبق ذكره في الورقة يعضد الصعوبات  %20الإقراض بما لا يتجاوز 

العملية البالغة التي تواجه مثل هذه التشريعات، مما يفتح  المجال لاستغلال الفئات الضعيفة. 

 .www.responsiblelending.org المصدر:
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ملييييار دولار فقيييط، وهيييو ميييا يمثيييل نسيييبة  60000المؤسسيييات الماليييية سيييوى 

6201%6  ! 

 فائدة الصفري: تجربة اليابان. حدود سياسة معدل ال3

للسياسات النقدية أهداف اقتصادية كلية محددة تسعى السلطات النقدية، كمحافظي 

البنوك المركزية إلى تحقيقها من خلال أدوات مختلفة كعملييات السيوق المفتوحية 

 : 2ومعدل الفائدة ولكي تكون الأداة فعالة يجب توافر شروط معينة فيها ومن ذلك

 تكون الأداة قابلة للقياس.لا بد أن  .6

 لا بد أن يكون مقدوراً على التحكم فيها. .2

لا بييد أن يكييون لهييا تييأثيرٌ قابييلٌ للتوقييع بالنسييبة للهييدف النهييائي المييراد  .3

 تحقيقه. وهذا يمثل أهم معيار للحكم على مدى فعالية الأداة من عدمه. 

ذين وسياسيية معييدل الفائييدة الصييفري لا تخييرج عيين هييذا الإطييار حيييث أن اليي

لجأوا إليها يسعون إلى تحقيق جملة من الأهداف منها؛ زيادة مستويات الاستثمار 

فيييي الاقتصييياد بتخفييييض كلفييية رأس الميييال، محاربييية الانكميييا  والحفييياظ عليييى 

مسييتويات مسييتقرة للأسييعار لكييي يعيياود الاقتصيياد نمييوه، والتييأثير فييي مسييتويات 

اسمي السياسات النقدية عليى الكتلة النقدية. وقد كانت هذه الأهداف نصب أعين ر

مسيييتوى البنيييك المركيييزي اليابييياني عنيييدما دخيييل الاقتصييياد فيييي ركيييود حييياد فيييي 

تسييعينيات القييرن الماضييي والأعييوام الأولييى ميين القييرن الحييالي. وسيينناقش مييدى 

 فاعلية تحقيق ذلك في الفقرتين التاليتين:

 . الإطار النظري3-4

يتعلق بمعيدل الفائيدة النقياط اليثلاث من مسلمات الفكر الاقتصادي الرأسمالي فيما 

 التالية: 

استحالة وجود اقتصاد من دون بنيوك، ولا بنيوك مين دون فوائيد. يقيول  •

موريس آليه :"لابد من أن نميز بالطبع بين إلغاء الفائيدة وإبطيال معيدلها، 

فذانك أمران متميزان تماماً. ففي حين أن الأول أمر مسيتحيل تمامياً، فيإن 

لعكييس لا يبييدو مسييتبعداً ضييمن بعييض الشييروط، ميين ميييدان الثيياني علييى ا

. أميا بيول سامويلسيون فقيد ذهيب إليى أبعيد مين 3الإمكانات والاحتمالات"

ذلك في دفاعه عين الفائيدة حييث ييرى "أنيـها ظياهرة أساسيية لا يمكين أن 

                                                           
1 Melonio, Thomas (2009), Krugman d'une crise à l'autre, p. 3. 
2 Mishkin, Frederic (2003), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, p.461. 

م(، مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك، 6211المصري رفيق ) 3

 .24ص. 
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تختفي في أي عالم اقتصادي، مهميا كيان مثاليياً، وييرى أنيـها لا يمكين أن 

 . 6تصبح صفراً"

العلاقة الوثيقة بين الاستهلاك والاقتراض بالفائيدة، ومين ثيم فيإن معيدل  •

 الفائدة يعبر عن التفضيلات الزمنية للمستهلكين.

يسجل الاقتصادي الفرنسي جيون بيول فيتوسيي أن معيدل الفائيدة يشيكل  •

أهم المتغيرات الاقتصادية بقوله: "ليس شرطاً أن تكون عالمًا كبيرًا لتفهم 

ائدة يشكل في النظام الرأسمالي متغيرًا حاسًما وربما المتغير بأن معدل الف

الاقتصيييادي الأكثييير أهميييية لأن معيييدل الفائيييدة يمكييين أن يكيييون متغييييرًا 

اجتماعييًيا أي أكثيير ميين متغييير اقتصييادي. إن مسييتوى معييدل الفائييدة يقييود 

التصييور الييذي يكنييه مجتمييع مييا لمسييتقبله ويحييدد فييي نفييس الوقييت توزيييع 

 . 2النمو"الدخول وثمار 

فعندما تحتاج البنوك في بعيض الأحييان إليى سييولة وعليى وجيه السيرعة 

فإنـها تقترض مبالغ من البنك المركزي أو من بنك تجاري آخر مين خيلال معيدل 

فائييدة يعييرف مسييبقاً. وبمييا أن هييذا القييرض يكلييف البنييوك مييالاً وأنهييا تبحييث عيين 

ييل هييذه الكلفيية علييى الفيياع لين الاقتصيياديين )العييائلات تحقيييق أربيياح فإنييـها تحُم 

والشركات ورجال الأعميال( اليذين يقترضيون منهيا. ومين هنيا يتضيح أن البنيوك 

كوسيط مالي تحدد في كل الحالات معدل فائدة أعلى من معدل الفائدة الذي تدفعيه 

للبنك المركزي. فإذا رفيع البنيك المركيزي معدليه ترفيع البنيوك التجاريية بيدورها 

لها الأرباح المنشودة. وإذا غير البنك المركزي معدله فإنيه  معدلها بمستوى يحقق

يغُي ر بصفة غير مباشرة معدلات الفائيدة الأخيرى. وهيذا يوضيح أن معيدل الفائيدة 

الأساسي توجيهي وإرشادي يسعى من خلاله البنك المركزي إلى تقنين الاستثمار 

الحد مين الإفيراط ودفع النشاط الاقتصادي في فترات تراجع النشاط الاقتصادي و

 في الاستثمار في فترات النشاط الزائد.

ويجييدر التفريييق عنييد الحييديث عيين سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري بييين ثييلاث 

حالات إقراضية يغفل عنها الكثير من الاقتصاديين ومنهم الباحثون في الاقتصياد 

ر الإسييلامي: ميين البنييك المركييزي إلييى البنييك التجيياري عنييدما يتييوفر لهييذا الأخييي

الاحتياط الكافي الذي يمكنه من الاقتراض، ومن البنك التجاري إلى بنيك تجياري 

آخير عنييدما لا يتيوفر مييثلاً لييلأول احتيياط كييافي للاقتييراض مين البنييك المركييزي، 

                                                           
 .263 م(، أصول الاقتصاد الإسلامي، ص.6223المصري رفيق ) 6

2 Fitoussi, Jean-Paul (2000), L'avenir de l'Europe: l'ambition d'un autre contrat social, p. 174. 
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والجييدول التييالي يلخييص هييذه . وميين البنييك التجيياري إلييى الفيياعلين الاقتصيياديين

 الحالات:

 

 قيمة معدل الفائدة المقترض المقرض

البنيييييييييييييييييك 

 المركزي

قريب مين الصيفر )وهيو مسيتويات وأنيواع ليدى  البنك التجاري

 بعض الدول كما مر معنا(

البنيييييييييييييييييك 

 التجاري

نسييبة صييغيرة، لكنهييا أكبيير ميين السييابقة تختلييف  البنك التجاري

 باختلاف المدة والعملة

البنيييييييييييييييييك 

 التجاري

الفييييييييييييييييييياعلين 

 الاقتصاديين 

ليى نسبة أكبر وبيدرجات متفاوتية يحيددها بنياء ع

عواميييييل منهيييييا الميييييدة، الحجيييييم، حالييييية العيييييون 

 الاقتصادي

  

إن النموذج الأساسي لفهم السياسة النقدية التي تمارسها البنوك المركزيية 

يرتكز على معادلة فيشر التي تفرق بين "معدل الفائيدة الاسيمي" و"معيدل الفائيدة 

 النقود. الحقيقي" باعتبار أن هذا الأخير يأخذ بعين الاعتبار تقلبات قيمة 

( يسياوي معيدل الفائيدة iمن الناحية الرياضية: إن معيدل الفائيدة الاسيمي )

 : 6(Fisher) ( حسب معادلة فيشر( مضافاً إليه معدل التضخم المتوقع )rالحقيقي )
= r +  i   

وهييذا يبييين ميين الناحييية المنهجييية أن تحديييد معييدل الفائييدة الحقيقييي يختلييف حسييب 

( المستخدم، والسلع والخدمات التي تيدخل فيي تشيكيلة Price Indexمؤشر الأسعار )

 السلة المرجعية، والمستهلك المرجعي. 

وعندما يتفق مقترض ومقيرض عليى معيدل فائيدة حقيقيي فأنهميا يجهيلان 

كيف سوف يتغير معدل التضخم بين مرحلة إبيرام العقيد والأجيل الخياص بتسيديد 

رتبطين بمعييدل الفائييدة: معييدل القييرض. وهييذا يييدفع إلييى التفريييق بييين مفهييومين ميي

الفائدة الحقيقي الذي يتوقعيه المقتيرض والمقيرض عنيد إبيرام العقيد واليذي يسيمى 

( ميين جهيية، ومعييدل الفائييدة الحقيقييي الييذي ex anteمعيدل الفائييدة الحقيقييي المتوقييع )

                                                           
 تجدر الملاحظة أن هذه المعادلة ليست إلا مقاربة إذ أن المعادلة الأصلية هي ما يلي: 6

r +  + r + 1 = 1+ i  (1 + ) (1 + r) = (1 + i)   (1 + i) / (1 + ) = (1 + r) 

لا يعتد بها، وبالتالي فإن المعادلة  rضئيلة نسبياً فهذا يجعل قيمة  و r  ،iإذا كانت قيمة المتغيرات 

 السابقة تكتب على النحو الآتي:
 + r ≈ i  
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( مين ex postيتحقق فعلياً بعيد ذليك واليذي يسيمى معيدل الفائيدة الحقيقيي المتحقيق )

 جهة أخرى.

وإذا كان غير ممكن للمقترض والمقرض أن يتوقيع بمنتهيى الدقية بمعيدل 

التضخم في المستقبل، فإنه من صالحهما أن يأخذا تقلباته في عيين الحسيبان. وإذا 

معدل التضيخم المسيتقبلي المتوقيع،  eمعدل التضخم المستقبلي الحقيقي و سمينا 

 على النحو الآتي:  يكتب( ex anteالمتوقع )فإن معدل الفائدة الحقيقي 
e -r = i  

 يكتب كما يلي: (ex postالمتحقق )ومعدل الفائدة الحقيقي 
r = i -  

 ( على النحو الأتي:Fisherومن هنا يمكن كتابة معادلة فيشر )
e +i = r  

ويفتييرض الاقتصيياديون أن تييوازن السييلع والخييدمات فييي السييوق هييو الييذي يحييدد 

 i. فييي حييين أن تغيييرات معييدل الفائييدة الاسييمي rمعييدل الفائييدة الحقيقييي المتوقييع 

ويحييدد البنييك المركييزي معييدل الفائييدة  .eتتناسييب مييع معييدل التضييخم المتوقييع 

الاسمي وفق معدل التضخم المتوقع صعودًا أو هبوطاً، إيجاباً أو سلباً. وهذا يبيي ن 

ثر أن معدل الفائدة هو عبارة عن رد فعل ينحصر بطبيعته على المدى القصير أك

فعاليية علييى المييدى الطويييل تعييزز الثقيية وتييربط التمويييل  ممييا هييو آلييية إسييتراتجية

 بالاقتصاد الحقيقي.

( تحرص البنوك المركزية على أن معدل الفائيدة  > 0وفي حالة ارتفاع الأسعار )

الاسمي يبقى فوق مستوى التضخم المستهدف الذي ينحصر في منطقية اسيتهداف 

(targeting zone-inflationبين مستوى تضخم أ )دنى  ومستوى تضخم أعلى ،(   

   )6. 

( يظهير خطير تحيول التضيخم المينخفض إليى recessionوفي فترة الركود )

(، أي إليى انخفياض سيريع للأسيعار ييؤدي إليى خسيائر deflation( )0  انكميا  )

هيذا كبيرة قيد تميس حتيى الشيركات المتمييزة وتيؤدي بعضيها إليى الإفيلاس. أميام 

                                                           
م مستويات التضخم 2001مثال ذلك حالة اليابان حيث حدد بنك اليابان ولأول مرة منذ مارس  6

. وهذا التحديد بـهذه النسب محل جدل بين الاقتصاديين، حيث يرى البعض %2و %0المستهدفة بين 

لتتيح مجالاً واسعاً  %1و %3( أن تكون المستويات بين Olivier Blanchardمثل أولفيي بلانشار )

للمناورة في إطار السياسة النقدية، في حين ترى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رفع قيمة 

 لأعلى من الصفر لتفادي خطر الانكما : المستوى الأدنى
Blanchard, Olivier (1998), Plaidoyer pour l'inflation?, 23 novembre; OCDE (2006), Etude économique 

du Japon, pp. 1-4. 
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الخطر يضطر البنك المركزي إلى تخفيض معيدل الفائيدة الاسيمي لتجنيب الكسياد 

(depression  .) 

 . حدود سياسة معدل الفائدة الصفري: تجربة اليابان 3-0  

طبقِت سياسة معدل الفائدة الصفري أو شيبة الصيفري إيجابيًا وسيلباً فيي الولاييات 

م 6222فيي  %1ائدته الأساسي من المتحدة عندما خفضّ البنك الفيدرالي معدل ف

م. وتظل التجربة اليابانية الأكثر امتدادًا في هذا المجال حيث 6232في  001إلى 

م إليييى يونييييو 2006داميييت خميييس سييينوات وثيييلاث أشيييهر بالتحدييييد مييين ميييارس 

وبعييد اشييتداد وطييأة الأزميية الحالييية لجييأت معظييم البنييوك المركزييية فييي  .م2001

ت الفوائيد لمسيتويات قياسيية خيلال فتيرة قصييرة الدول الكبرى إلى خفيض معيدلا

 جداً، والجدول التالي يلخص ذلك:

 
الولايات  

 المتحدة

الوحدة 

 الأوروبية

بريطان اليابان

 يا

 سويسرا السويد كندا

في 

نـهاية 

 م0227

1201% 1% 225% 525% 1205% 1% 0205%-

3205% 

مايو 

 م0229

2%-

2205% 

4205% 224% 225% 2205% 225% 2%-

2275% 

 

وقييد دخييل الاقتصيياد اليابيياني منييذ بداييية التسييعينيات ميين القييرن الميييلادي 

( Nikkeiالماضي في فترة ركود حيث انخفض مؤشر سوق المال اليابياني نيكياي )

 10224م( نقطيية إلييى 6220)ينيياير   310261بعييد انفجييار الفقاعيية المالييية ميين 

مرحلية الانكميا  مين  م(. وبعد دخول الاقتصاد الياباني فيي20/4/2002نقطة )

(، قييرر البنييك المركييزي 1م كمييا يوضييح الرسييم البييياني التييالي )رقييم 6221عييام 

بييين مييارس  %0اليابيياني خفييض معييدل الفائييدة الأساسييي تييدريجياً ليصييل إلييى 

م، وهذا يبين أن الآليات التوقعية لم تمكن السلطات النقدية 2000م ويوليو 6222

(.  ولعل ميا يؤكيد هيذا ex anteن خلال التوقع )اليابانية من الكشف عن الانكما  م

من أغسطس  %0021الاضطراب رفع البنك المركزي الياباني معدل الفائدة إلى 

م. وعند إعلان هذه الزيادة خيلال لقياء صيحافي صيرح 2006م إلى يناير 2000

(، محافظ بنك اليابيان المركيزي، أن سياسية معيدل Masaru Hayamiماسرو حيامي )

لصفري تمثل ترتيباً غير عادياً  لتفادي أزمة مالية وأن مثيل هيذا الإجيراء الفائدة ا
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. لكيين البنييك المركييزي اليابيياني  خفييض بعييد ذلييك 6يجييب أن ينتهييي فييي أييية لحظيية

ميين  %0م ليصييل فييي النهاييية إلييى2006فييي فبراييير  %0061معييدل الفائييدة إلييى 

بعيد  -ابياني م. وهكيذا أعلين البنيك المركيزي الي2001م إلى يونييو 2006مارس 

 –م 6222حصوله على استقلاله عن السلطة التنفيذية )الحكومية( فيي بدايية عيام 
عن سياسة معيدل الفائيدة الصيفري التيي عُل قيت عليهيا فيي ظيل العشيرية الضيائعة 

يت آنييذاك بييـ"السياسة النقدييية اليابانييية الجديييدة" علييى حييد تعبييير  آميال كبيييرة وسُييم 

م أكييد توشيييهيكو فيييوكي 2001. وفييي يونييييو 2يمحييافظ البنييك المركيييزي اليابييان

(Toshihiko Fuki محييافظ البنييك المركييزي اليابيياني الجديييد، قييول ميين سييبقه حييين ،)

صييرّح أنييه سييوف يسييتأنف سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري، لكيين البنييك المركييزي 

سوف يضطر ربميا إليى إنيـهاء هيذه السياسية المسيتمرة منيذ فتيرة طويلية ويتوجيه 

 .3فع معدل الفائدة الأساسيتدريجياً نحو ر

 

معدل الفائدة الرسمي )Call Rate( ومعدل التضخم
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-4994(: معدلات الفائدة الرسمي ومعدل التضخم في اليابان : 5رسم بياني )

 م.0222

 The Bank of Japanالمصدر: 

م تبنيييى البنيييك المركيييزي اليابييياني سياسييية "التلييييين الكميييي" 2006وفييي ميييارس 

(quantitative easing)4ذ فييي ظييل ظييروف ، والتييي اعتبرهييا البنييك إجييراءً مؤقتيياً اتخيي

استثنائية وهي تسعى إلى رفع السيولة وتسهيل اللجوء إلى الائتمان فيي الاقتصياد 

بإبقيياء معييدل الفائييدة القصييير الأجييل إلييى مسييتوى الصييفر ومعييدل الفائييدة الطويييل 

                                                           
1 Lopez, Joe (2000), La Banque du Japon augmente le taux d'intérêt, 22 août, www.wsws.org. 
2 Masaru, Hayani (1999), La nouvelle politique monétaire japonaise, pp. 47-52. 
3 Foreign Press Center (2004), Japan Brief No0423, June 8, www.fr.emb.go.jp 

تعتبر هذه السياسة إجراء جديداً أضافه البنك المركزي الياباني إلى سياسة معدل الفائدة الصفري في  4

 م.2000 –م 6222د أن كان قد اقتصر على الأخير، في المرحلة الأولى: هذه المرحلة، بع
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وذليك بزييادة احتياطييات   ((.1الأجل إلى مستوى منخفض جداً )الرسيم البيياني )

مركزي بـهدف ضخ مزيد من السيولة فيي الاقتصياد البنوك التجارية لدى البنك ال

)زيادة الكتلة النقدية( مما ييؤدي إليى ارتفياع مسيتوى الأسيعار، ثيم بعيد ذليك يقيوم 

البنيييك المركيييزي بشيييراء سيييندات الحكومييية اليابانيييية الطويلييية الأجيييل والأدوات 

الأخرى قصيرة الأجل لدى المصارف التجارية، وبالقيام بيـهذا الإجيراء ميع بقياء 

معدلات فوائد الإقراض بين البنوك قريبة من الصفر مما يشيجع عليى الإقيراض. 

إن عملييية "التليييين الكمييي" أدت إلييى زيييادة الاحتياطييات المصييرفية لييدى البنييك 

تريليون ين فيي ديسيمبر  31م إلى 2006تريليون ينَ في مارس  1المركزي من 

بأسييعار التجزئيية ، وهييو مييا سيياهم فييي انخفيياض مسييتوى الأسييعار مقاسيياً 6م2004

(CPI ومع استمرار هذا الوضع قام البنك المركزي اليابياني برفيع هيذه السياسية ،)

 2م مع التخلي عن سياسة معدل الفائدة الصفري بعد ثلاثة أشهر2001في مارس 

، ومع ذلك ظل مستوى أسعار التجزئة منخفضياً عليى اليرغم مين تحسين مسيتوى 

 كل من الإنتاج والإنفاق.

معدلات الفائدة الطويلة وقصيرة الأجل في اليابان
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(: معدلات الفائدة الطويلة وقصيرة الأجل في اليابان من 6ي )رسم بيان

 م.0227م إلى 4999

 BCE & OECD 2009 المصدر:
وبعد ثماني سنوات ونصف من إعلان سياسة معدل الفائدة الصفري، بالتحديد 

م، قرر البنك المركزي الياباني رفيع معيدل الفائيدة الأساسيي 2001يونيو  64في 

ث بيذلك رسيالة مؤداهيا أن حالية الاقتصياد اليابياني فيي ، وهو يبعي%0021بنسبة 

تحسن ويحاول إلحاق معدل الفائدة الياباني الأساسي بمستويات الولاييات المتحيدة 
                                                           

1 Spiegel, Mark (2006), Did Quantitative Easing by the Bank of Japan "Work"?, p.1. 
وهذا ما يعضد أن هذه السياسات كانت مؤقتة وفي ظل ظروف استثنائية، وليست مبنية على قناعة  2

 ور الربا( أضراراً اقتصادية توصل اليابانيون إليها بالممارسة.أن للفائدة )أحد أبرز ص
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 جبيرتوأوروبا. لكن أزمية اليرهن العقياري التيي انيدلعت فيي الولاييات المتحيدة أ

 %0010البنييك المركييزي اليابيياني أن يخفييض مجييددًا معييدل فائدتييه الأساسييي ميين 

م إليى 2001)مين أكتيوبر  %0030م( إلى 2002م وسبتمبر 2001)بين فبراير 

 .م(2001)منذ ديسمبر  %0060م( ليصل في النهاية إلى 2001نوفمبر 

ويعاني اليابان من مديونية عامية مفرطية حتيى أضيحت "قنبلية موقوتية" عليى 

شيي إيجاراشيي ( وتكايوAkio Ogawaحد تعبير الاقتصاديين اليابانيين أكيو أوجاوا )

(Takayoshi Igarashi حييييث وصيييلت فيييي عيييام )ملييييار دولار  1100م إليييى 6222

. وقد تجياوزت هيذه النسيبة منيذ 6من الناتج القومي %630أمريكي، أي ما يعادل 

( يوضييح تطييور حجييم المديونييية 1، الرسييم البييياني ) %610م نسييبة2001عييام 

أن الحكومية اليابانيية أقيدمت  منسوباً إلى الناتج المحليي الإجميالي، وهيو ميا يؤكيد

علييى برنييامج تحفيييز مييالي كبييير لتقصييير مييدة الركييود الييذي عييانى منييه الاقتصيياد 

الياباني فيي العشيرية الضيائعة. وهيذا الأمير بيدوره يؤكيد محدوديية سياسية معيدل 

 الفائدة الصفري في تحريك النشاط الاقتصادي: 

 

)GDP( نسبة ديون الحكومة اليابانية للناتج المحلي الإجمالي
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لعامة إلى الناتج المحلي (: نسبة ديون الحكومة اليابانية ا7رسم بياني )

 .م0222-4994الاجمالي 

 OECD, Factbook 2009 المصدر:
ومما يعضد ما سيبق أنيه أميام هيذه المديونيية المفرطية الناتجية عين مخططيات 

النهوض المتتالية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي تضغط الحكومية مين حيين لآخير 

 نخفضة جدًا. على البنك المركزي لإبقاء معدل الفائدة بمستويات م

وهنيياك مؤشيير آخيير يييدل علييى محدودييية سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري لمسيياعدة 

مخططييات الإنعييا  والبييرامج المرافقيية ألا وهييو دفييع عجليية النشيياط الاقتصييادي 

( يوضيييح ذليييك. وحسيييب آخييير 1بزييييادة مسيييتويات الاسيييتثمار والرسيييم البيييياني )

                                                           
1 Solidarité et Progrès (2000), Japon: Récession et endettement record, 17 février, p. 1. 
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فيي الربيع  %6103بة المعطييات تراجعيت اسيتثمارات الشيركات فيي اليابيان بنسي

م، وهيي أعليى نسيبة تسيجل منيذ الربيع الثاليث 2001( لعيام Fourth Quarterالرابع )

(Third Quarter لعام )م 2000. كما تراجع معدل الادخار لاسيما منذ عيام 6م2002

لعييدة أسييباب لعييل ميين أبرزهييا مييا يلييي: انخفيياض الأجييور، وزيييادة عييدد السييكان 

ستهلاك أكثر مين الادخيار، وانخفياض معيدل الفائيدة المسنين الذين يميلون إلى الا

إلى الصفر اليذي لا ييدفع عليى إييداع الأميوال فيي البنيوك التجاريية، عيلاوة عليى 

توجه العائلات إلى اقتناء المساكن نظرًا لانخفاض أسعار العقار. ولعيل العيائلات 

عيدل الفائيدة اليابانية وقعت ضحية للوهم النقدي بمعنى أنـها بنت قراراتـها عليى م

 الاسمي وليس على معدل الفائدة الحقيقي. 

نسب النمو الاقتصادي والاستثمار والإدخار
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(: نسب النمو الاقتصادي والاستثمار والادخار في اليابان 2رسم بياني )

 م.4994-0227

 OECD, Factbook 2009المصدر: 

وهكذا يتضح أن سياسة معدل الفائدة الصفري لم تكن كافيية فيي تخفييف وطيأة 

الاقتصيياد اليابيياني، فلقييد أضيييف لهييا سياسيية  الركييود الاقتصييادي الييذي عييانى منييه

"التليين الكمي" والتي لا تزال محل دراسة ونقيا  عليى مسيتوى أوربيا وأمريكيا 

من قبل البنوك المركزية. وقيد اعتيرف محيافظ البنيك المركيزي اليابياني ماسياكي 

م بيـهذه المحدوديية، حيين قيال :"إن 2001( في مايو Masaaki Shirakawaشيراكاوا )

ستراتيجية كانيت جيد فعالية فيي تحقييق اسيتقرار أسيواق الميال، إلا أن مفعولهيا الإ

كان محدوداً في معالجة ركود الاقتصاد الياباني، لأن البنوك لم تكن تقرض، كميا 

. بالإضيييافة إليييى هيييذا لجيييأت الحكومييية 2أن الشيييركات أحجميييت عييين الاقتيييراض"

كينز كالتحفيز المالي، والذي اليابانية إلى الطرق التقليدية التي استخدمت من أيام 

                                                           
1 Kajimoto, Tetsushi (2009), Plongeon de l'investissement des entreprises au Japon, Usine Nouvelle, 

5 mars. 
2 Lanman, Scott (2008), 'Bernanke-san' Signals Policy Shift, Evoking Japan Comparison, p.1. 
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يبييدو أن الحكوميية اليابانييية اسييتخدمته بشييكل كبييير ممييا انعكييس سييلباً علييى زيييادة 

يوضيح كييف تحوليت  (2) الاقتراض لتمويل العجز فيي نفقاتيـها، والرسيم البيياني

الحكومة اليابانية من مقرض في السنوات الأولى من تسيعينيات القيرن الماضيي، 

 السنوات وإلى اليوم.إلى مقترض بعد تلك 

)GDP( نسبة صافي الإقراض / الاقتراض الحكومي للناتج المحلي الإجمالي
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 -4992(: نسب الاقراض والاقتراض من قبل الحكومة اليابانية 9رسم بياني )

 م.0227

 OECD, Factbook 2009المصدر: 

وختاماً نشير إلى أن للاقتصاديين تحفظيات عليى هيذه السياسية لميا يرونيه مين 

رجيوة. فعليى آثار سلبية قد تنجم عنهيا مميا يقليل مين فعاليتهيا لتحقييق الأهيداف الم

فييي  %6سييبيل المثييال علييى إثيير خفييض بنييك انجلتييرا لمعييدل الفائييدة إلييى مسييتوى 

( إليى خمسية أسيباب Ros Altmanفبرايير الماضيي كتيب الاقتصيادي روس ألتميان )

 :6تجعله يعتقد أن هذا الإجراء خاطئ ولخص ذلك كما يلي

هذا الإجراء يضر بثقة المواطنين في صانعي القرار السياسي، حيث  .6

نـهم سيحجمون عن الإنفاق إذا شعروا أن المسؤولين عن تسيير أمورهم أ

 مرتبكون.

أن عمليات خفيض معيدل الفائيدة السيابقة ليم يخصيص لهيا الوقيت  الكيافي  .2

 لمعرفة نتيجتها بل استمر البنك في إقرار مزيد من التخفيضات. 

أن هذا الخفض يضر بالمدخرين وأصحاب المعاشات حيث يؤدي إلى  .3

 باحهم مما يدفعهم إلى الإحجام عن الاستهلاك بدل الإقدام عليه.تقليص أر

لا يمكن لهذا الإجراء أن ينجح لأن معدلات فائدة أكثير انخفاضيا لا تعيزز  .4

بالضيييرورة الإنفييياق إذ إن اليييدائنين سييييزيدون هيييامش ربحهيييم ويرفعيييون 

                                                           
1  Altman, Ros (2009), Five Reasons Why a Rate Cut Is Wrong, The Guardian, February, 5th . 
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الرسوم على القروض نظرا لكون المشكلة هي فيي تيوفر الائتميان ولييس 

 في السعر.

هناك مخياطر بحيدوث تضيخم كبيير، إذ إن خفيض معيدلات الفائيدة بشيكل  .1

كبير وطباعة مزيد من الأوراق المالية للتعويض عن القروض المعدومة 

وضخ مليارات الدولارات في البنوك، إنميا يمهيد لتضيخم ميالي كبيير فيي 

المستقبل، مما يعني مزييدا مين الإضيرار بالميدخرين بسيبب تراجيع قيمية 

 نتيجة التضخم.مدخراتـهم 

ومن جانب آخر يخلص السقا في تحليله لهذه السياسة إلى أن "العيالم الآن 

... يواجه معضلة خطيرة في ظل معدلات الفائيدة الصيفرية، حييث إن أيّ تيدهور 

في الأداء الاقتصادي الكلي سوف يؤدي إلى ميل معدل التضخم نحو الانخفياض، 

دورة الكسياد، ومين ثيم تيزداد فيرص وهو ما سوف يتبعيه تيدهور فيي الأداء عبير 

احتمييال انتشييار الكسيياد العييالمي الحيياد، أي أنييه فييي ظييل هييذه الأوضيياع ليييس ميين 

المتوقييع إذن أن ينحسيير الكسيياد العييالمي بسييرعة، وميين الممكيين أن يسييتمر لفتييرة 

 .6طويلة خصوصا مع تراجع معدلات التضخم"

ورد لييس فقيط  وخلاصة القول بشأن هذه السياسة أنـها لا زالت محل أخذ

على المستوى النظري من قبل الاقتصاديين بيل حتيى عليى المسيتوى العمليي مين 

قبل المجالس المسؤولة عن رسم السياسات النقدية على مسيتوى محيافظي البنيوك 

المركزييية الكبييرى، وقييد أشييرنا لييبعض ذلييك ميين خييلال تحفظييات البنييك المركييزي 

لصييفر فييي ظييل الظييروف الأوربييي علييى التخفيييض إلييى مسييتويات قريبيية ميين ا

الحالية، وذلك لأن فعالية هذه السياسة عند هذه المستويات تكون جد محدودة، كما 

وقد يترتب عليها مثالب أخرى فيي إطيار المنظومية الماليية القائمية، وحتيى اليذين 

لجأوا إليها يعتبرون ذلك إجيراءً اسيتثنائياً اسيتجابة لظيروف قياهرة يجيب العيدول 

 لظروف لذلك.عنها متى ما سنحت ا

 

 . سياسة معدل الفائدة الصفري و مبدأ إلغاء الربا.1

م نقل عن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قوليه :"إننيا 6216في عام 

("، مجياراة لهيذا القيول وعليى إثير We are all Keynesians nowالآن جميعاً كينزيون )

أعلين المحليل الميالي  انتهاج سياسة معدل الفائدة الصفري في السنتين الأخيرتين،

 We may):"يمكن أننا تحولنا إلى مصرفيين إسيلاميين  (William Pesekوليام بيسك )

all be Islamic bankers) 2. 
                                                           

 يناير. 1الكويتية،  (، الاقتصاد العالمي بمعدل فائدة صفري، القبس 2002السقا، محمد إبراهيم ) 6
2 Pesek, William (2008), Fed, BoJ We Are All Islamic Bankers, 7 December, p. 1. 
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ومن جهة أخرى أشار بعيض المسيلمين أن اليابيانيين اكتشيفوا بالممارسية 

لاد. العملية الضرر البالغ الذي تسببه القروض بالفائدة للنشاط الاقتصيادي فيي اليب

ومن ثم تبنت اليابان سياسة معدل الفائدة الصفري ووصلت إلى النتيجة التيي أمير 

 . 6الربا بـها الإسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرناً حين حرّم

واعتبيير أحييد المختصييين فييي الاقتصيياد الإسييلامي سياسيية معييدل الفائييدة 

لإسيلامية فيي الصفري اليابانية مين أهيم الأسيباب التيي أدت إليى نميو المصيرفية ا

. وأصيدر أحيد اليدعاة فتيوى يعتبير فيهيا البنيوك اليابانيية بنوكًيا ذات 2العقد الأخيير

طبيعة إسلامية من تصيور أن نسيبة الفائيدة عليى الوادئيع فيي المصيارف اليابانيية 

 . 3تبلغ صفرًا في المائة

وفي ظل الأزمة الماليية العالميية أشيار العدييد مين اليدعاة والفقهياء والمفكيرين 

المختصين فيي الاقتصياد الإسيلامي إليى أن النظيام الاقتصيادي السيليم هيو اليذي و

، وأن سياسة معدل الفائيدة الصيفري التيي انتهجتهيا بعيض 4تكون فيه الفائدة صفر

 . 1أو اعتماد "معدل فائدة إسلامي" 1البنوك المركزية تعني إلغاء الربا

لييذي يعييد ميين المبييادئ فهييل حقيياً تتطييابق هييذه السياسيية مييع مبييدأ تحييريم الربييا ا

الأساسييية التييي يقييوم عليهييا التمويييل الإسييلامي؟ أم الأميير علييى خييلاف ذلييك؟ إن 

فحص ما كتب حول هذه المسألة يشير إلى أن في الأمر اسيتعجالاً  وعيدم تيدقيق، 

 وذلك لأسباب عديدة منها ما يلي: 

ي إن سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري إجييراء وقييائي واسييتثنائي يسييتخدم لتفيياد •

الانكميييا  أي الانخفييياض شيييبه العيييام للنشييياط الاقتصيييادي ولأسيييعار السيييلع 

وقيد أوضيحنا ذليك مين خيلال والخدمات عليى ميدار شيهور أو سينوات عدييدة. 

الدراسييات التييي تناولييت تجربيية اليابييان، وخاصيية تلييك التييي صييدرت ميين بنييك 

 اليابان أو على لسان مسؤوليه.

                                                           
أبريل  62م(، اليابان.. وتحريم الربا، 2006ملتقى حضرموت للحوار العربي ) 6

:twww.hdrmut.ne. 
؛ حرب، شرين أبريل 61م(، المصارف اليابانية أسلمت، المصري اليوم، 2001رزق، حمدي ) 2

 يونيو. 26م(، فوائد تساوي صفر.. بنوك يابانية على الطريقة الإسلامية، محيط، 2001)
م(، التنمية الاقتصادية بين التمويل الربوي والتمويل الإسلامي، ص 2001الغزالي، عبد الحميد ) 3

661. 
 يسمبر.د 61م(، الأزمة الاقتصادية العالمية، قناة الأقصى، 2001النجار، زغلول ) 4

5 Traouli, Khaled (2008), Osons la solution islamique: Un taux d'intérêt nul... et rapidement. 

 مارس. 21م(، أمريكا والعالم يحاربان الأزمة بإلغاء الربا، 2002الزامل، يوسف )
6 La FED adopte un taux d'intérêt islamique, 18 décembre 2008, www.agoravox.fr. 
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ل أخذ ورد من طرف الاقتصاديين إن سياسة معدل الفائدة الصفري تبقى مح •

لأن السياسيية النقدييية فييي فتييرات الانكمييا  عنييدما تصييل معييدلات الفائييدة إلييى 

الصفر تخسر كل فعاليتها أو أنيه يصيبح مين الصيعب تطبيقهيا عليى الأقيل لأن 

القواعيييد المعتيييادة لقييييادة السياسييية النقديييية ليييم يعيييد بالإمكيييان تطبيقهيييا. يقيييول 

سانتي: "إن سياسة معدل الفائيدة الصيفري التيي  الاقتصادي السويسري ميشال

تكمن في إغراق الجميع وبسرعة بأقصى كمية من السيولة تحميل فيي طياتيـها 

بذور التخصيص غير الفعال لأنـها لا تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الموارد مع 

. وتبقيى 6تشجيع كل أشكال التصيرفات غيير المنطقيية وربميا غيير المسيؤولة"

أيضًا محل جدل من قبيل المعنييين الأولييين بيالأمر وهيم محيافظو  هذه السياسة

البنوك المركزية. يقيول جيون كليود تريشيي أن سياسية معيدل فائيدة الصيفري، 

. وصيرح 2على غرار ما يحصل في اليابان، ليست ملائمية للوضيع الأوروبيي

(، رئيس فرع البنك المركيزي الأمريكيي بمنطقية James Bullardجيمس بولارد )

(: "عنييد هييذه المسييتويات Bloombergن لييويي، فييي لقيياء مييع قنيياة بلييومبرج )سييا

المنخفضة جيدًا إننيي قليق مين حيدوث نتيجية عليى الطريقية اليابانيية"، قبيل أن 

يضييف: "يصيبح الانكمييا  آليية تغيذي نفسييها بنفسيها بحييث تجييد نفسيك مقيييدًا 

 .3بمستوى الصفر"

القييروض التييي يمنحهييا إن معييدل الفائييدة الصييفري أو شييبه الصييفري يخييص  •

البنييك المركييزي للبنييوك التجارييية لتقرضييها لبنييوك تجارييية أخييرى أو لفيياعلين 

اقتصيياديين )عييائلات، رجييال أعمييال، مضيياربين، شييركات( بمعييدلات أعلييى. 

وهذا يتناقض مع مبدأ إلغاء الربا الذي جاء به الإسلام "فيإن تبيتم فلكيم رؤوس 

فيي ذلييك ليم يفيرق حتيى بيين ميا يقييدم أميوالكم لا تظَلميون ولا تظُلميون"، وهيو 

للاستهلاك وبين ما يقدم للإنتاج أو الاستثمار كما حاول البعض لتبريير الفائيدة 

على العنصر الأخير، فمن باب أولى أنه لا يقر ألبته في أن تقُيرض مؤسسيات 

الوسيياطة المالييية بمعييدلات شييبه مجانييية لتميينح بعييد ذلييك إقييراض الوحييدات 

التييي تراهييا مناسييبة. وهييذا مييا يتماشييى مييع مبييدأ حفييظ  الاقتصييادية بالمعييدلات

 الأموال والعدل فيها.

                                                           
1 Santi, Michel (2009), La politique du taux d'intérêt zéro: une grenade en mains des Banques 

Centrales, p. 2. 
2 Trichet, Jean-Claude (2009), Une politique de taux zéro n'est pas appropriée au cas européen, 

RTLinfo, 18 avril. 
3 Triès, Philippe (2008), Taux d'intérêt zéro: le scepticisme d'un gouverneur de la Fed. 
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إن الواقع يبين أنه بالرغم من أن البنوك المركزية تحدد معدل فائيدة صيفري  •

فييإن مسييتويات معييدل الفائييدة لييدى المؤسسييات المالييية والبنييوك التجارييية تظييل 

 مرتفعة بنسب مختلفة. 

نبغيي أن ييربط بأصيل العيدل أي وضيع الشييء إن تحريم الربا في الإسيلام ي •

في موضعه اللائيق بيه حييث ييتم الإقيراض بيدون فائيدة فيي الحيالات الخاصية 

التي تستدعي القيرض الحسين والمشياركة فيي اليربح والخسيارة فيي المشياريع 

المربحيية نسييبياً. فليييس ميين العييدل أن يييدعى المييرء لتقييديم قييرض حسيين فييي 

مية بدلا من أن يشُرَك في المشيروع مين مشروع ربحي بدعوى الأخوة الإسلا

 .6خلال طرق التمويل الإسلامية الملائمة

 إن سياسة معدل الفائدة الصفري قد تساهم فيما يلي: •

" وهيييي ممارسييية مضييياربية تتمثيييل فيييي carry-tradeتغذيييية ميييا يسيييمى بيييـ" .6

الاقتراض في بلاد يكون فيها معدل الفائدة مينخفض واسيتثمار هيذا الميال 

يكون معدل الفائدة فيها بنسبة أعلى. وقد يلجأ إليى هيذه الممارسية في بلاد 

كييل ميين الشييركات، والمضيياربين وصييناديق التحييوط. وقييد حصييل هييذا 

الوضع في اليدول الآسييوية عنيدما اقتيرض القطياع الخياص مبيالغ كبييرة 

بالييدولار عنييدما كانييت فوائييد الييدولار منخفضيية، ومييا إن حصييلت الأزميية 

لتسييعينيات إلا وطييارت تلييك الأمييوال ممييا عييرض المعروفيية فييي أواخيير ا

ييا يتعييافى الييبعض منهييا بشييكل  اقتصيياديات تلييك الييبلاد لصييعوبات بالغيية لمَّ

نـهائي إلى الآن، وفي خضيم الأزمية الحاليية أشيار صيندوق النقيد اليدولي 

دراسياته إليى أن بعيض دول أوربيا الشيرقية قيد تتعيرض لينفس  بعضفي 

 .2كانت باليورو بشكل رئيسالمصير، لأن ديون الشركات فيها 

خفض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الدولية الأخرى لأن الطلب على  .2

العملة التي يكون معدل فائدتيـها مينخفض يقيل مقارنية بيالعملات الأجنبيية 

التي يكون فيها معدل الفائيدة بمسيتوى أعليى. وهيذا ميا حصيل فيي اليابيان 

م اضييطرت 2001ري فيي صييف ميؤخراً، فبعيد تفيياقم أزمية اليرهن العقييا

أمريكييا والييدول الكبييرى الأخييرى إلييى خفييض معييدلات فائدتييـها، بعييد أن 

كانت مرتفعة مقارنة بالين. ومن هنيا شيهد اليابيان عيودة رؤوس الأميوال 

مما أدى إلى ارتفاع قيمة الين مقابيل العميلات الأخيرى. ففيي ظيرف سينة 

عليى الصيادرات ، وهذا ميا انعكيس سيلباً %40ونصف ارتفع الين بنسبة 

                                                           
 .312م(، الأزمة المالية العالمية من يتحمل مسؤوليتها؟، ص. 2002المصري، رفيق ) 6

2 The Financial Times (2009), IMF backs euro for eastern Europe: report, April, 9. 



 62   2العدد، 61دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد  

 21202م عجييزاً تجارييياً قياسييياً مقييداره 2002فسييجل اليابييان فييي ينيياير 

 .6 مليار يورو( 102مليار ين )

وحتى لو افترضنا أن البنوك التجارية تعرض قروضًا ذات المعدل الصيفري 

في إطار مبادرات حكومية كما يحصل أحياناً في بعض اليدول مثيل فرنسيا ليذوي 

بعض الفئات مثل الأسياتذة لاقتنياء مسيكن لا تعنيي أنيـها تخليو الدخل المحدود أو ل

 :2من الفائدة )الربا( نظرًا لما يلي

. إن قييرض المعييدل الصييفري المعليين يجييب أن لا يتجيياوز فييي أقصييى حييد 6

مييين المبليييغ الإجميييالي لقيمييية المنيييزل حسيييب آخييير المعطييييات،  %30نسيييبة 

المتاحيية فييي سييوق  وبالتييالي يجييب أن يرفييق بنييوع ميين أنييواع القييرض بفائييدة

 الائتمان.

. إن قييرض المعييدل الصييفري ليييس فييي الحقيقيية مجانييياً لأن الدوليية تتحمييل 2

نسبة الفائدة التيي يتعاميل بيـها البنيك المقيرض أثنياء إبيرام العقيد ويسيترجعها 

 على شكل خضم ضريبي.

 

 . الخاتمة: النتائج والتوصيات5

 الدراسة ما يلي: :  من أهم النتائج التي توصلت إليهاالنتائج 5-4

إن الفائدة والسياسات النقدية المرتبطة بـها كانت و لا تزال من أعقد المسيائل  .6

في علم الاقتصاد. إنـها تمثل لغيزاً يحتياج إليى تفكييك الكثيير مين "شيفراته" و 

 "رموزه".

إن استخدام سياسة معدلات فائيدة صيفرية ليسيت بالجدييدة فقيد اسيتخدمها بنيك  .2

في أزمة الكساد الكبير، والجديد في التجربة اليابانية أنيـها  الاحتياط الفيدرالي

الأطول كما صاحبها استخدام أدوات أخرى "غير تقليدية" مثل سياسة التليين 

 .الكمي. وهذا ما جعل التجربة اليابانية محل دراسة وتحليل على نطاق واسع

سياسييات لقد وقع البعض في فخ "اليوهم النقيدي" اليذي جيرهم فيي تحلييلهم لل  .3

النقدية في الاقتصاديات الرأسمالية إلى عدم التفريق الدقيق بيين معيدل الفائيدة 

اسيتنادًا -الاسمي ومعدل الفائيدة الحقيقيي. وهيذا يفتيرض مين الناحيية النظريية 

وجود توازن تلقائي بين معدل الفائدة الحقيقي ومعيدل التضيخم  -لمعادلة فيشر

                                                           
1 Saeki, Yuzo (2009), Les exportations chutent au Japon déficit commercial record, Reuters, 25 

février. 
2 Pagny, Aurélie (2009), Un prêt à taux zéro pour les enseignants, Le Figaro, 27 mars. 

( المختص في التمويل الإسلامي ribh.wordpress.comوقد نشر هذه المقالة موقع "ربح" الالكتروني )

 ذا الإجراء يتوافق مع تحريم الإسلام للربا.بخلفية أن ه
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لمتغيييرين صييفرياً باسييتمرار. وهييذا المتوقييع بحيييث يبقييى حاصييل الجمييع بييين ا

الأميير ليييس متحققيياً فييي الواقييع، فعنييدما يشييهد الاقتصيياد انكماشيياً يكييون معييدل 

الفائييدة الحقيقييي موجبيياً، وعلييى هييذا الأسيياس لا يصييح أن نقييول أنييه فييي ظييل 

الاقتصاد الإسلامي يكون معدل الفائدة الاسيمي مسياوياً للصيفر، بيل الأدق أن 

ا( غييير مشييروعة بكييل أشييكالها ومستوياتييـها وفييي كييل نقييول أن الفائييدة )الربيي

 الحالات وبخاصة في فترات الأزمات.

وقع البعض الآخر في خداع التجزئة اليذي يجير إليى الاعتقياد بيأن ميا يصيح   .4

على المستوى الكلي يصح على المستوى الجزئي. ففيي الحالية التيي درسيناها 

سيتوى الكليي يينعكس يفترض البعض أن تحديد معيدل الفائيدة بصيفر عليى الم

 بشكل تلقائي على المستوى الجزئي، وهذا غير صحيح كما بينا. 

الفائيدة وتعطييل معيدلها فيي فتيرات  -أي تحيريم–هناك عدم تمييز بيين إلغياء   .1

استثنائية كما هو حاصل اليوم في عدد من اليدول الرأسيمالية فيي ظيل الأزمية 

إن سياسيية معييدل الفائييدة المالييية العالمييية، وكمييا حصييل فييي اليابييان ميين قبييل. 

الصييفري إجييراء لاحتييواء آثييار الأزمييات والحييد ميين تفاقمهييا وليييس قناعيية 

 بضرورة إلغاء الفائدة لما فيها من ظلم وأضرار اقتصادية واجتماعية.

إن سياسة معدل الفائدة الصفري كما أوضحنا فيما سبق ليست مين الاقتصياد   .1

الواقيع كميا هيو مين خيلال  الإسلامي في شيء، حيث أنـها تساهم فيي تكيريس

التصرفات والسياسات الخاطئة والتي كان السيبب فيهيا ذات المؤسسيات التيي 

يييراد تقييديم الأمييوال "مجانيياً" لهييا لتقييرض الوحييدات الاقتصييادية بأضييعاف 

مضاعفة من معدلات الفوائد والرسوم تحت دعوى ارتفاع المخاطر وغيرهيا 

مقاصييد الشييريعة فييي الأمييوال فييي الفتييرات التييي تعقييب الأزمييات. وميين أبييرز 

العدل فيها وفي طرق نقلها وتداولها بين الناس، وهذا الإجراء يكرس تكيديس 

 الأموال ويوجهها في يد القلة لتصبح "دولة بين الأغنياء".

إن سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري تؤكييد أن الربييا لا يمكيين أن يشييكل المبييدأ  .1

ن غيييره ميين المبييادئ التييي الأساسييي للنظييام الاقتصييادي الإسييلامي بمعييزل عيي

يقوم عليها وعن الواقع الذي يعمل فيه، وبالتالي فإن مجرد العيدول عين الربيا 

لا يحل المشاكل بصفة آلية بمنأى عن الواقيع السياسيي والاجتمياعي والثقيافي 

 والضغوطات الجيواسترتيجية الخارجية. 

فعليية لا ضرورة تقصي حقائق الأمور ومدلولات السياسيات عليى حقيقتهيا ال  .1

 كما نحب لها أن تكون أو كما يراد منا أن نراها .

يتضييح ميين خييلال مييا سييبق أن سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري وغيرهييا ميين  .2

الحلول الأخرى مكلفية و عيادة ميا يكيون اسيتعمالها متيأخراً ولهيا آثيار جانبيية 
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وهييذا مييا أدى إلييى نقييا  وجييدل كبييير علييى مسييتوى الاقتصيياد . ومضيياعفات

  فعول هذه السياسات على المتغيرات الاقتصادية. الكلي حول م

إن هييذا الإجييراء أعيياد للواجهيية مفيياهيم كييادت تنييدثر ليبقييى الحييديث عنهييا  .60

رهينيياً فييي بطييون الكتييب، وميين أهييم هييذه المفيياهيم التييي عييادت للواجهيية فييخ 

 . 6السيولة الذي تحدث عنه كينز

ائل فيي سيبيل إن هذه السياسة تمثل آخر ما لدى السيلطات النقديية مين وسي .66

الحد من آثيار الأزميات الماليية، كميا أن تحقييق الأهيداف المرجيوة منهيا لييس 

مقدوراً على التحكم فييه دون مسياعدة الإجيراءات الأخيرى، كيالتحفيز الميالي 

 و"التليين الكمي".

مييين خيييلال بحثنيييا وفحصييينا لميييا وقيييع بيييين أييييدينا مييين مصيييادر لكبيييار  .62

ل واضح لهم يشير إلى ضرورة إلغياء الاقتصاديين مثل كينز لم نعثر على قو

الفائيدة لميا لهيا مين أضيرار، بيل  كييل اليذي تحيدثوا عنيه هيو معيدلات الفائييدة، 

ومستوياتييـها "التوازنييية" وتلييك المرتفعيية منهييا التييي تييؤدي إلييى التييأثير علييى 

مستويات النمو الاقتصادي، وهيذا ليم يمنيع اليبعض مينهم إليى القيول بإمكانيية 

 لفائدة الاسمية الصفرية كإجراء لمواجهة الأزمات.اللجوء إلى معدلات ا

للتنسييييق بيييين البنيييوك المركزيييية أهميييية قصيييوى فيييي تحقييييق الأهيييداف  .63

الاقتصادية والمالية من السياسيات النقديية التيي تتخيذها، وهيو ميا يبيين أهميية 

التعاون الإقليمي وغيره بالنسيبة لليدول الإسيلامية إذا أرادت تطبييق سياسيات 

يتها الثقافية حتى يكون لتلك السياسات فعاليية وإيجابيية فيي مرتبطة بخصوص

 ظل النظام المعولم القائم على التكتلات المحلية والإقليمية.

إن الممارسات التي تتم من خلال هذه السياسات وغيرها والتي "تحيابي"  .64

مؤسسييات الوسيياطة المالييية تطييرح وبشييكل ملييح ضييرورة الإسييراع فييي تقييديم 

مد مين قواعيد الشيريعة ومسترشيد بالتطبيقيات الإنسيانية نموذج للوساطة مسيت

الجيدة أنى وجدت لتشيييد نظيام ميالي عيادل ومسيتقر. فلقيد أوضيحت الدراسية 

–على سبيل المثال أنه كلما كانيت الوضيعية الائتمانيية للمقتيرض غيير جييدة 

                                                           
ذكر الاقتصادي الأمريكي بول كروجمان أنه ضمن مجموع الأبحاث التي حوتها قاعدة المعلومات  6

م لم يرد ذكر عبارة "فخ السيولة" في عناوين أو مستخلصات أو 6211( منذ عام EconLitالبحثية )

موضعاً، مما عزز قناعة أن هذه الحالة ولم  26في موضوعات الأوراق العلمية للاقتصاديين إلا 

 ؛ يراجع المصدر التالي:تقع ولا يمكن أن تقع
Krugman, Paul (1998), It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap,  
p.138. 
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كلمييا كانييت معييدلات الفوائييد والغرامييات  -ويييدخل فييي هييذا المحتيياج والمعييدم

 فعة.الأخرى مرت

إن المسيتفيد الكبيير إن لييم نقيل النهييائي مين هيذه السياسييات هيي مؤسسييات  .61

الوسييياطة الماليييية، وخاصييية البنيييوك "الابييين الميييدلل" للنظيييام القيييائم. فهيييذه 

المؤسسيات كانيت و لا تيزال مين المتسيببين الرئيسييين فيي حيدوث الأزميات، 

عميل اليذي ومع ذلك لا يعمل شيئاً ذي بال من أجيل إعيادة النظير فيي طبيعية ال

تقيييوم بيييه، بيييل يطليييب مييين الجمييييع الإسيييراع إليييى نجدتيييـها مهميييا كليييف هيييذا 

المجتمعات الإنسانية. لقد أدت هذه القناعة بالحكوميات إليى الاقتيراض بصيفة 

مفرطة في ظيل بيرامج التحفييز الميالي، وهيذا ميا سييترك إرثياً ثقييلاً للأجييال 

 القادمة. وقد دلت التجربة اليابانية على ذلك.

 : من الأمور التي توصي الدراسة ببحثها ما يلي:التوصيات . 5-0

القيام بدراسة على مستوى الاقتصاد الجزئي تلقيي الضيوء عليى تفاصييل  .6

وشييروط معييدلات الفائييدة التييي فرضييتها المؤسسييات الائتمانييية والبنييوك 

التجارييية اليابانييية فييي ظييل سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري ميين مييارس 

 م.2001م إلى يونيو 2006

القيييام بمراجعيية نقدييية تحليلييية للدراسييات التييي تناولييت السياسيية النقدييية  .2

لاقتصاد قائم على غيير الفائيدة فيي ضيوء التطيورات والنقاشيات المتعلقية 

 بالسياسات النقدية الحالية.

دراسة موضوعات محددة مثل أمثلية سياسة معدل الفائدة الصيفري كيأداة  .3

زييييع الميييوارد الماليييية عليييى ضيييوء للسياسييية النقديييية، وكفاءاتيييـها فيييي تو

 التطبيقات الحالية لهذه السياسة في بعض البلاد.
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 رسائل جامعية



 دراسات اقتصادية إسلامية

 2، العدد61المجلد

 

 

 بيع العِينة والتوّرق
 

 ملخص رسالة  للحصول على درجة الدكتوراه

 

 6هناء محمد هلال الحنيطي

 

 أهمية الدراسة: 

بينت الدراسة كيف بدأت بعض المصارف الإسلامية بطرح صيغ مالية  

جديدة وتطويرها والتي كان من أبرزها التوّرق المصرفي المنظم، والذي أخذ 

يود أو ضوابط شرعية. ومن هنا فقد اهتمت هذه الناس يتعاملون فيه دون ق

الدراسة بالتعريف بكيفية تطبيق مفهوم التوّرق في بعض المصارف الإسلامية 

من منطلق الإيمان بأهمية دراسة مثل هذه الأدوات، وإدراكاً منها حاجة 

المصارف الإسلامية الى زيادة المعرفة حول حقيقة التمويل بأدوات التوّرق 

ن تحقيق أهدافها في المنافسة والاستمرارية والنمو في ظل بيئة عالمية لتمكينها م

وإقليمية تتسم بالتعقيد والتغير، وذلك عن طريق التأكيد على إيجاد بدائل تمويلية 

 قائمة على أسس وضوابط شرعية تحقق هذه الأهداف.

 :تنحصر أهم الأهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها  أهداف الدراسة

 الآتي :  يف

 مفهوم كل من بيع العينة والتورق. (6

بيان مدى وضوح المفهوم العلمي المعاصر لبيع العِينة والتوّرق لدى   (2

 المصارف الإسلامية. 

تحليل المعاملات المالية المعاصرة للتوّرق المصرفي المنظم وحقيقة    (3

تطبيق آلية التوّرق المصرفي المنظم الذي يمارس من قبل البنوك 

 صل إلى نقاط الضعف والخلل أوالقوة في أدائها الحالي. والتو

 تتمثل مشكلة هذه الدراسة في محاولة البحث في مشكلة الدراسة وأسئلتها :

أحد المواضيع المهمة في المعاملات المالية المعاصرة )بيع العينة 

 والتوّرق( من الناحية النظرية والتطبيقية. 

 سئلة التالية:لذلك تحاول الدراسة الأجابة على الأ

                                                           
 الأردن.جامعة عمان العربية للدراسات العليا  -أستاذ مساعد بقسم التمويل والمصارف  6
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 ؟ العِينة والتوّرق والفرق بينهما ما  مفهوم كل من بيع (6

 ما الحكم الشرعي لكل من العينة والتورق؟  (2

 ما هي الفروقات الرئيسة بين التورق الفقهي والتورق المصرفي المنظم؟   (3

ن التوّرق المصرفي مسيرة ومستقبل دور المصارف الإسلامية في  (4 هل يحس 

 إبتكار صيغ أخرى؟

ن التوّرق المصرفي  دور المصارف الإسلامية في مساعدة العملاء  (1 هل يحس 

 للحصول على السلع وتمويل الحرفيين في المصارف الإسلامية ؟

: بكسر العين: السلف، واْعتانَ "خيار الشيء جمعها عَين، العينة :العينة لغة

: نفسه الشيء الخيل: جيادُها، وعْينُ  الرجلُ إذا اشترى الشيء بنسيئة، وعَينةُ 

 نفسه وحاضره وشاهده". "وشخصه وأصله، والجمع أعْيانٌ، وَعْينُ الشيء 

هو محل خلاف بين الفقهاء. ويمكن أن يكون أصل الاختلاف هو  اصطلاحاً  و

 الصورالتي تندرج تحت العينة. 

ن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه أ: العينة : "قال ابن قدامةالعينة عند الحنابلة

 نسيئة. فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس وقال: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة إلا

غير العينة لا يبيع بنقد وقال: إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا. فإن الغالب أن 

ويجوز أن تكون العينة اسماً لهذه المسألة  البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالأجل،

إلا أن لا يكون بيع بنسيئة ليس بمحرم أتفاقاً ولا يكره . لكن البنسيئة جميعاً  وللبيع

( ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها بهله تجارة غيره. )

في قول : أن من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه لم يجز وجملة ذلك

: لا نه نسيئةبنقد ثم اشتراها بأكثر م: إن باع سلعة أكثر أهل العلم. وصورتها

 . 6يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة. لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا"

: "بيع العينة ، وهي أن يبيع شيئاً من : جاء في فتح العزيزالعينة عند الشافعية

غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك 

ويشتري بأكثر منه إلى أجل، سواء قبض  نقداً، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقداً 

 . 2الثمن الأول أو لم يقبضه"

لآجال :  نجد مسمى العينة عند المالكية  ضمن بيوع االعينة عند المالكية

( وليس عندهع من )طلبت منه سلعة( للشراء ): هي بيوتعريفهم لها هو أن العينة

لنفسه من آخر )جائزة(  لطالبها( المشتري متعلق ببيع )بعد شرائها(أي البائع )
                                                           

، طبعة 6213، 6403، بيروت، لبنان: دار الكتب العربي، المغني، د الله بن أحمد بن محمد بن قدامةابن قدامه، عب 1

 .  . 333/ص  6، ج الموسوعة الفقهيةنظر: ا 621 – 621ص /4ج جديدة بالأوفست،

  ،هـ6461:  دار الكتب العلمية، بنان، بيروت، ل6. العزيز شرح الوجيز،  ط""العزيز شرح الوجيز للغزالي :الرافعي 2

 . 631/ ص 4، ج 6221
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بمعنى خلاف الأول. فأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم، 

وليست عندهم فيذهبون إلى التجار ليشتروها بثمن ليبيعوها للطالب، وسواء 

 . 6باعها لطالبها بثمن حالّ أو مؤجل، أو بعَضه مؤجل

يث يقول في الفتاوى الكبرى: عينة حوتميل الباحثة إلى تعريف ابن تيمية لبيع ال

ويسلمها للمشتري، ثم يشتريها  : أن يبيع سلعة من غيره بثمن مؤجل،"العينة هي

وهذا العقد حيلة لأن ظاهره  ليسلم من الربا ظاهراً. منه نقداً بأقل من ذلك الثمن،

وهو المقصود للمتبايعين، فرتب الشارع الحكم  البيع المشروع وحقيقته الربا،

 . 2يقة، ولم يلتفت إلى الظاهر"على الحق

فالعينة قرض بصورة بيع والبيع حيلة لاستحلال الربا فهي شراء ما باع بأقل مما 

 باع. 

 

لبيع العينة عند الحنفية  هناك عدة صور، صور العينة وحكمها عند الحنفية

 : وأهمها

 .  3"بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل من ذلك الثمن حالاً"

رة عند الحنفية أن البائع الأول هو المشتري الثاني، "إذا باع رجل هذه الصو 

شيئاً نقداً أو نسيئة وقبضه المشتري ولم ينقد ثمنه أنه لا يجوز لبائعه أن يشتريه 

 . 4بأقل من ثمنه الذي باعه منه"

السلعة إلى أجل يأخذ وسبب التسمية ببيع العينة "قيل لهذا البيع عينة لانّ مشتري 

: أي أشتر من الناس نوعاً من الأقمشة ثم بعه فما يناً: أي: نقداً حاضراً بدلها ع

ربحه البائع منك وخسرته أنت فعليّ فيأتي إلى التاجر فيطلب منه القرض 

ويطلب التاجر منه الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوباً يساوي عشرة مثلاً 

له العشرة ويجب عليه  بخمسة عشر نسيئة فيبيعه هو في السوق بعشرة فيحصل

للبائع خمسة عشر إلى أجل، أو يقرضه خمسة عشر درهماً ثم يبيعه المقرض 

ثوباً يساوي عشرة بخمسة عشر فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثمن الثوب 

فيبقى عليه الخمسة عشر قرضاً. )وهو مكروه( عند محمد وبه جزم في الهداية 

                                                           
غير للقطبُ سُيدي أحمد الدَّردير، ط 1 ح الصَّ ، 6الصاوي، أحمدبن محمد الخلوتي،  بلُغَة السالك لأقَربَ المسَالك على الشرَّ

  .11/ ص 3، ج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان6221هـ، 6461
، 623/ ص  3، ج6211هـ، 6401، بيروت، لبنان : دار الكتب العلمية، 6الكبرى ، ط: الفتاوى : ابن تيميةنظرا 2

  .216/ ص 6، ج موسوعة الفقه الاسلامي وانظر:
هـ، 6401، بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي، 3نصب الراية لأحاديث الهداية، ط ،لإمام جمال الديناالزيلعي،  3

 . 61/ ص4، ج6211
،  بيروت ، لبنان : دار الكتب 2ئع الصناع في ترتيب الشرائع،  طام علاء الدين أبي بكر بن مسعود،  بداالإمالكساني،  4

  .621/ ص 1، ج6111هـ ، 6401العلمية ، 
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لا يكره هذا البيع لأنه فعله كثير من الصحابة قال في الفتح: وقال أبو يوسف: 

وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الربا وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال 

الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ) 

لبقر، وتركوا إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وأتبعوا أذناب ا

وقيل  4الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم(

 . 2إياك والعينة فإنها لعينة"

: اختلفوا في حكم هذه الصور من العينة، وقد نسبوا إلى أبي حكمها عند الحنفية

بوا يوسف القول بجوازها وأن فاعلها مأجور إذا قصد الفرار من الحرام، ونس

: "هذا البيع في كراهة هذه البيوع وذمها حيث قالإلى محمد بن الحسن القول ب

قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه آكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله صلى الله عليه 

 . 3وسلم"

والذي يناسب هذا التشديد أن تكون الكراهة هنا كراهة تحريم كما نص على ذلك 

أن بعض فقهاء الحنفية ذكر قولاً واحداً في حكم هذه  ابن عابدين، ولكن الملاحظ

البيوع هو الكراهة ولم يشر إلى أبي يوسف مما يعني أنه يرجح قول محمد بن 

 . 4الحسن فيها

 فما  محل الكراهة؟ وما محل الجواز المنسوب إلى أبي يوسف؟ 

ة يعود قال أبن الهمام: "ثم الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع إن فعلت صور

فيها إليه هو أو بعضه كعود الثوب أو الحرير وكعود العشرة في صورة إقراض 

 . 1الخمسة عشر فمكروه، وإلا فلا كراهة"

أما صاحب الهداية لا يذكر إلا القول بالكراهة في بيوع العينة، وكذلك قال 

صاحب الدر المختار: "اخترعه أكلة الربا وهو مكروه مذموم شرعاً لما فيه من 

 . 1لإعراض عن مبرة الإقراض"ا

فالحنفية قالوا بفساد صورة العينة المشهورة وهي من صور "مسألة ما باع بأقل 

مما باع قبل نقد الثمن" فبيوع العينة عند الحنفية فاسدة إذا كان البيع الثاني 

                                                           
، ورواه 212، ص 3، ج3412الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، حديث رقم  6

، والحديث رواه الإمام أحمد بلفظ آخر وإسناد آخر عن ابن عمر، وقد نقله 361، ص 1رى ، جالبيهقي في السنن الكب

  صاحب نصب الراية عن  الإمام احمد في كتاب الزهد.
 . 110-114/ ص 1ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج  2
، بيروت، لبنان: دار الكتب 6سيواسي الحنفي، فتح القدير، طالإمام كمال الدين  محمد بن عبد الواحد ال بن الهمام،ا  3

 . 212/  ص 4، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مرجع سابق،ج262/ ص1، ج6221هـ، 6461العلمية، 
خيرة، القاهرة، مصر : الهداية شرح بداية المبتدي، ط الأالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني،   4

 . 24/ ص 3حلبي، د.ت، جمكتبة ال
  . 263/ ص 1، مرجع سابق، جبن الهمام، فتح القديرا 1
 . 212/ ص 4مطبعة صبيح ، د.ط، د.ت،ج محمد علاء الدين،  الدر المختار،القاهرة، مصر :  الحصكفي،  1
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مشروطاً في البيع الأول لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين 

اسد مفسد للعقد الأول فلم يقل الحنفية ببطلان هذا البيع إذا وقع لأنهم، فهو شرط ف

يجُرون العقود على ظواهرها إذا استوفت أركانها وشروط صحتها، وهذه 

 . 6صورة بيع صحيح هنا فلم يبطلوه

 :صور العينة وحكمها عند الشافعية

ا قال الشافعي: "ومن باع سلعة من السّلع إلى أجل من الآجال وقبضه

أنَّ القياس في  ورأىالمشتري، فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن، 

منه أن يتبع الأثر الصّحيح، فلما ومحمود محمود  ع الأثراتباذلك جائز، ولكنه 

سحاق عن أمرأته عالية بنت أنفع أنها دخلت مع أمرأة إسأل عن الأثر إذا هو أبو 

ا فذكرت لعائشة أن زيد بن أرقم باع شيئاً أبي السفر على عائشة رضي الله عنه

إلى العطاء، ثم اشتراه بأقلَّ مما باعه له، فقالت عائشة أخبري زيد بن أرقم أنَّ الله 

 . 2قد أبطلَ جهاده مَع رسول الله إلا أن يتوب"

ترى الباحثة أن الإمام الشافعي يجيز بيع العينة دون التفريق بين كون 

وهذا يتفق مع منهج الإمام الشافعي الذي بينه  ع اولاً أو لا،المشتري ثانياً هو البائ

في إجازة العقود بناءً على صحة الظاهر وأنه لا يبطل العقد بتهمة ولا عادة بين 

المتبايعين، ولكن لا يغيب عنا قول الشافعي: "وأكره لهما النية إذا كانت النية لو 

العقد ما يشير إلى قصد  ، بمعنى أنه إذا ظهر في3أظهرت كانت تفسد البيع"

التحايل على الربا فإن الشافعي يبطل البيع، وإذا لم يظهر القصد ولكنه موجود 

فهو يفيد الكراهة، جاء في كتاب المجموع: "اشتر لي سلعة كذا وكذا وأربحك 

 . 4فيها كذا إلى أجل كذا، فهو مكروه"

"ولا فرق بين أن يصير  وقد نقل الرافعي خلافاً في مراعاة العادة الغالبة فقال:  

بو أبيع العينة عادة غالبة في البلد أو لا يصير على المشهور، وأفتى الأستاذ 

بأنه إذا صار عادة صار البيع الثاني كالمشروط في  سحق والشيخ أبو محمدإ

 .1الأول فيبطلان جميعاً ولهذا نظائر... "

                                                           
ي الفقه وأصوله، نظر: حوّا، أحمد سعيد، صور التحايل على الربا وحكمها في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه فا 6

 . 11-11، ص 6221الدراسات العليا،  الجامعة الأردنية، كلية
، بيروت، لبنان : دار الفكر، كتاب البيوع 2الشافعي، الإمام ابي عبد الله محمد بن ادريس، الأم مع مختصر المزني، ط 2

  . 11/ ص 3، ج6213هـ، 6403، 
 .  11-14/ ص 3مرجع سابق، ج الأم،نظر : الشافعي: ا  3
تراث العربي، ، بيروت، لبنان: دار إحياء ال6ط كتاب المجموع، بن شرف، نالنووي، الإمام ابي زكريا محيي الدي  4

 . 612/ ص 60هـ، ج6422
، بيروت، لبنان: دار 6الرافعي، ابي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، العزيز شرح الوجيز ، ط 1

 . 232ص /  1ج،الكتب العلمية
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  :صور العينة وحكمها عند الحنابلة

من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً : "إن يجاء في المغن

لم يجز في قول أكثر أهل العلم، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا فأنه يدخل السلعة 

لة العينة بالأثر أليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى أجل معلوم، وإنما حرم في مس

ما دونه والله  الوارد فيه وليس هذا في معناه ولأن التوسل بذلك أكثر فلا يلتحق به

 . 6أعلم"

 :صور العينة وحكمها عند المالكية

ذكر المالكية عدة صور لبيع العينة ولكل منها حكم مختلف. والعينة إذا ما أطلقت 

العينة "أن يبيع الرجل الرجل  :أريد بها المحظور عند المالكية. يقول الحطاب

الثمن أو يشتريها السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك 

بحضرته من أجنبي يبيعها من طالب العينة بثمن أكثر مما أشتراها به إلى أجل 

ثم يبيعها هذا المشتري الأخير من البائع الأول نقداً بأقل مما اشتراها به وخفف 

بيع أهل العينة هو البيع  :هذا الوجه بعضهم ورآه أخف من الأول وقال أبن عرفة

وقسم أبن رشد في رسم حلف أن لا يبيع  .عين في أكثر منهاالمتحيل به على دفع 

من كتاب  من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال أو في سماع سحنون

البضائع والوكالات وفي كتاب بيوع الآجال من المقدمات العينة إلى ثلاثة أقسام 

جائز ومكروه وممنوع، وجعلها صاحب التنبيهات في كتاب الصرف أربعة 

فيه وتبعهم المصنف فأشار إلى الجائز بقوله جاز  مختلفاً  رابعاً  قسام وزاد وجهاً أ

لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال وفي بعض النسخ بنماء أي بزيادة 

 وهو أحسن وأن هذا هو المقصود من العينة. 

تبين للباحثة أن حكم العينة عند المالكية يأخذ ثلاثة صور ولكل صوره حكم 

 اص بها هي: خ

 جائزة وصورته:  -6

فيشتري  أن يطلب شخص من آخر سلعة فلا يجدها وينفصلا من غير مواعده،

ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى  المطلوب منه تلك السلعة من غير أمر طالبها،

 السلعة التي سأله عنها فيبيعها منه بما شاء من نقد أو نسيئة. 

 مكروه وصورته :     -2

ويربحه بها من  آخر أن يشتري له السلعة بكذا وكذا، أن يطلب شخص من 

 غير أن يفاصله على الربح )دون أن ينص على قدر الربح(.  

                                                           
 . 211 -211/  ص 4مرجع سابق، ج  أبن قدامة، المغني،  6
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 محرم وصورته:  -3

أن يطلب شخص من آخر أن يشتري له سلعة بعشرة دراهم نقداً، ويأخذها منه 

بخمسة عشر إلى أجل معلوم، )نص على قدر الربح(، يحرم لما فيه من سلف  

 اً. جر نفع

وخلاصة صور وحكم بيع العينة عند الفقهاء ما قاله ابن القيم تعليقاً  على 

الخلاف في مسألة العينة بكل صورها وبيان علله وأسبابه: "وإنما تردد من 

الأصحاب الحنابلة في العقد الأول في مسألة العينة، لأن هذه المسألة إنما ينسب 

أن الأول صحيح،فليست من مسائل  الخلاف فيها إالى العقد الثاني بناء على

ولها مأخذ اخر يقتضي التحريم عند أبي  الحيل، وإنما هي من مسائل الذرائع،

وهو أن الثمن  حنيفة وأصحابه، فإنهم لا يحرمون الحيل ويحرمون مسألة العينة،

وهو تعليل خارج  الثاني مبنياً عليه،إذا لم يستوف لم يتم العقد الأول، فيصير 

. فأبو حنيفة يحرم مسألة 6فصار للمسألة ثلاثة مآخذ ل والذرائع،قاعدة الحي

العينة، والشافعي يبيح أما مالك رحمه الله،فيمنع العينة بناء على عدم القبض في 

البيعة الأولى أو القبض الصوري الذي يتخذ وسيلة وذريعة الى الربا، وقد سد 

في "الموطأ" بعنوان: "العينة  وقد عقد لها باباً  –مالك باب الذرائع سدّاً محكماً 

 . 2وما يشبهها" وأبطل كل صورها

 .3عكس مسألة العينة وحكمها عند الفقهاء

ذكر معظم الفقهاء عكس مسألة العينة كصورة من صور العينة والحقوها في 

 حكمها. 

 : صور عكس مسألة العينة وحكمها عند الحنفية

. 4م اشتراها بألف درهم مؤجلة( : )ما لو باع سلعة بألف درهم حالَّة، ثصورتها

 . 1وكذا )لو باع بألف مؤجلة، ثم اشتراه بألف مؤجلة إلى أبعد من ذلك الأجل(

حكمها : "لا تجوز لأنها في معنى " اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد 

 . 1الثمن"

                                                           
ه وقدم له، وعلق عليه طه ع، راج6علام الموقعين، طأالجوزية، ابن قيم، محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي.  6

 . 224/  ص3عبد الرءوف سعيد، بيروت، لبنان: دار الجيل، د.ت،ج 
:   ، لبنانهيم بن موسى اللمخي، الموافقات في أصول الشريعة، د.ط، د.ت،  بيروتنظر: الشاطبي، ابو اسحق إبراا 2

 ، الحاشية.622/ ص 2،ج دار الكتب العلمية
هـ، بحث منشور على موقع 6421/ى/جمادى الأول61نظر: السعيدي، عبدالله، بحث "العينة وصورها المعاصرة" ا   3

      www.almoslim.net/articles/showالشبكة المعلوماتية.   
،  بيروت ، لبنان  : دار  2الكاساني، الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود،  بدائع الصناع في ترتيب الشرائع،  ط  4

 . 200/ ص 1، ج 6111هـ ، 6401الكتب العلمية ، 
 ة . المرجع السابق، نفس الجزء والصفح  1
 المرجع السابق نفس الجزء والصفحة .   1
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ومع ذلك ألحقوها بحكم  فصورة عكس العينة عند الحنفية يتساوى فيها الثمنان،

 عينة، لأن مجرد الأجل زيادة جرها السلف، فامتنعت. بيع ال

 : صور عكس مسألة العينة وحكمها عند الحنابلة    

: "وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لا صورتها جاء في المغني

يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسئلة 

 . 6العينة"

: ففيه خلاف يقول المرداوي: "عكس العينة: مثلها في الحكم )أي اأما حكمه

مسألة العينة فعلهُا محرم( وهي أن يبيع السلعة بثمن حال ثم يشتريها بأكثر نسيئة 

 . 3.  ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة2على الصحيح من المذهب نص عليه"

 . العينة لم يذكر إلا عند الحنابلةفمصطلح عكس مسألة 

 :عكس مسألة العينة وحكمها عند الشافعية صور

 .  4: "أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة"صورتها

 1: وهذه الصورة يوردها الشافعية مثلاً للعينة، ولها حكمها عندهم حكمها

 : صور عكس مسألة العينة وحكمها عند  المالكية 

ورة من صور بيع العينة جال كصالمالكية يذكرون عكس العينة في كتاب الآ

: "إذا باع الرجل السلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها منه بأكثر من ذلك الثمن وهي

 . 1إلى أبعد من ذلك الأجل تفسخ البيعتان"

 . 1: أنها لا تجوز وتفسخ البيعتانحكمها

ورتها عند الحنابلة وجه الشبه بين صورة عكس العينة عند المالكية وص

ل الأقل هو البائع الأول، فهو في حكم المستقرض، : أن اوالشافعية هو لذي تعجَّ

ل الأقل، فهو في حكم  بخلاف مسألة العينة إذ البائع الثاني هو الذي تعجَّ

 المستقرض. 

: أن الثمنين في صورة المالكية مؤجلان وأجل الثمن الأكثر أما الفرق بينهما فهو

الحنابلة والشافعية فالثمن  الثاني أبعد من أجل الثمن الأقل الأول، أما صورة

 الأول الأقل نقداً، والثمن الثاني الأكثر مؤجلاً .  

                                                           
 . 33/ ص 4ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج  6
أحمد  المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام  2

 .  243/ ص4، ج6221هـ، 6462، بيروت، لبنان : دار إحياء التراث العربي، 6بن حنبل، ط
 المرجع السابق، نفس الجزء ونفس الصفحة .   3
/ ص 3نظر : النوّوي، أبي زكريا يحي بن شرف، روضة الطالبين، د.ط، د.ت، بيروت، لبنان : المكتب الإسلامي، جا 4
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بناء على ما تم ذكره تميل الباحثة إلى أن حكم مسألة عكس العينة هو نفس حكم 

العينة يقول ابن تيمية: ".. . عكس مسائل العينة وهي في ربا النسأ أن يبيع ربوياً 

يباع به نسيئة وهذه المسألة مما عدها من الربا بنسيئة ثم يشتري بثمنه ما لا 

الفقهاء السبعة وأكثر العلماء مثل مالك وأحمد وغيرهما. وأظنه مأثور عن ابن 

عمر وغيره ففي هذين الموضعين قد عاد الثمن إلى المشتري وأفضى إلى ربا 

ربا وفي مسائل العينة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى  الفضل أو ربا النسأ،

 .6الفضل والنسأ جميعاً"

 : 2أهم الفروقات الرئيسة بين العينة وعكس مسألة العينة تتمثل بما يلي

 ( في مسألة عكس العينة يكون المشتري )من هو بحاجة للنقد( هو مالك السلعة،أ

 أما في مسألة العينة يكون المحتاج للنقد لا يملك السلعة. 

ينة يكون حالاً، أما في العينة يكون ( الثمن في البيع الأول في عكس العب

 مؤجلاً. 

جـ ( الثمن في البيع الثاني في عكس العينة يكون مؤجلاً، أما مسألة العينة يكون 

 حالاً. 

د ( الثمن المؤجل في البيع الثاني أكثر من الثمن الحال في البيع الأول في عكس 

 ن المؤجل في البيع الأول. العينة، أما مسألة العينة يكون الثمن الحال أقل من الثم

   :شروط تحريم بيع العينة

ي أن يقصد بالعقد أأن يكون البيع الثاني مشروطاً في الأول،  -6

الأول العقد الثاني، وهو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك، ويتوجه 

أنه مراد من أطلق، لأن العلة التي من أجلها بطل الثاني، وهو 

 . 3الأولكونه ذريعة للربا، موجودة إذن في 

 أن يكون العقدان الأول والثاني على عين واحدة.  -2

الأول هو المشتري )أو وكيله، أو من  أن يكون البائع في العقد  -3

تنزل منزلته( في العقد الثاني، وأن يكون البائع في العقد الثاني 

 هو المشتري )أو وكيله، أو من تنزل منزلته( في العقد الأول. 

لأجل، وهناك أوجه في العينة لا نص أن تكون البيعة الأولى  -4

فيها على الأجل، ولكن منعت لوجود شبهة الربا، وهو ما ذكره 

لة من مسائل العينة يكون الأجل معدوماً فيها أالمالكية من مس

                                                           
 .  631/ ص 1ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، مرجع سابق، ج  6
 ،  بتصرف. 61أنظر : السعيدي، العينة وصورها المعاصرة، مرجع سابق،ص  2

ت ، لبنيان : دار الكتيب ، بييرو6حسين أبين ادرييس ،  كشياف القنياع ، ط  البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح اليدين بين 3

 ، بتصرف. 6461/ ص 3،ج6221هـ ، 6461، حققه ابو عبدالله محمد حسن اسماعيل الشافعي ،  العلمية
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وصورتها: أن يقول الرجل للرجل اشتر لي سلعة كذا بعشرة 

 نقداً وأنا أشتريها منك بإثني عشر نقداً، فلم ينص على الأجل

وعلة المنع اجتماع السلف والإجارة، فالمأمور أجير على شراء 

السلعة للأمر بدينارين لأنه إنما اشتراها له وقوله: أنا أشتريها 

وبأمره، فإن كان النقد من عند منك لغو لا معنى له لأن العقدة له 

 . 6مر أو من عند المأمور بغير شرط فذلك جائزالآ

ي أن  أ، 2ثمنه الذي باع به أولاً  أن يكون الشراء الثاني من صفة -1

 يكون الثمن الأول من جنس الثمن الثاني. 

أن يكون الثمن الثاني أقل من الأول، فأما بيعها بمثل الثمن أو  -1

أكثر فيجوز لأنه لا يكون ذريعة وهذا إذا كات السلعة لم تنقص 

عن حالة البيع، فإن نقصت . . . جاز له شراؤها بما شاء لأن 

وإن نقص سعرها  لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا،نقص الثمن 

أو زاد لذلك أو لمعنى حدث فيها لم يجز بيعها بأقل من ثمنها كما 

 . 3لو كانت بحالها

 . 1حيل باطلة لتجويز بيع العينة

إذا كان الشارع حرم مسألة العينة لمفسدة فيها فإن المفسدة لا تزول بهذه 

وهي مفسدة المكر  ا مفسدة أخرى أعظم منها،بل هي بحالها وأنضم إليه الحيل،

والخداع واتخاذ أحكام الله هزواً وهي أعظم المفسدتين. ومن الحيل المحرمة 

 : يل على جواز مسألة العينة ما يليللتح

ما تنقص به أو تتعيب، فحينئذ يجوز  أن يحدث المشتري في السلعة حدثاً  -6

 لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعها. 

 ن السلعة قابلة للتجزئة فيمسك منها جزءاً ما ويبيعه بقيمتها. أن تكو  -2

أن يضم البائع إلى السلعة سكيناً أو منديلاً أو حلقة حديداً أو نحو ذلك،   -3

 فيملكه المشتري ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن. 

أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو من يثق به. فيبيعها الموهوب له   -4

 بائعها، فإذا قبض الثمن أعطاه للواهب. من 

أن يبيعه إياها نفسه من غير إحداث شيء ولا هبة لغيره، لكن يضم إلى   -1

 ثمنها خاتماً من حديد أو منديلاً أو سكيناً ونحو ذلك . 

                                                           
 . ، بتصرف406/ ص 1،مرجع سابق، جالإمام مالك، المدونة الكبرى 6
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 . المعاصرة تطبيقات بيع العينة 

انتشر التعامل بالعينة كثيراً عند بعض الناس والمصارف والمؤسسات  -6

 ة، بشكل ملاحظ، ومن أهم التطبيقات هي:المالي

ل بطاقة الائتمان (6 :  بطاقة الائتمان هي: "بطاقة ممغنطة مُسَجَّ

عليها اسم الشخص، والرقم وتاريخ المنح والصلاحية ويتم 

إدخالها في جهاز كمبيوتر )حاسب آلي( ليتأكد البائع من توََفُّر 

 . 6رصيد للمشتري يسمح بعقد هذه الصفقة بالبطاقة"

لاحظت الباحثة من خلال الزيارات المتعددة للمصارف الإسلامية 

والاستفسارات من العملاء أن بعض العملاء والذين يحتاجون إلى السيولة 

النقدية ولا يجدون من يقرضهم يقومون بحيل مع بعض التجار المعتمد لديهم 

ري هذه البطاقة وذلك بالقيام بشراء بضاعة من البائع ومن ثم يقوم المشت

ببيعها إلى البائع نفسه بثمن أقل للحصول على النقد. فنجد أنفسنا أمام صورة 

 . لعينة الذي سبق بيان حكمه الشرعيمن صور بيع ا

 :  (الأسهم0

يقوم بعض الاشخاص ممن هم بحاجة إلى النقد ولا يجدون من يقرضهم أو 

التقسيط ثم يمولهم بالسيولة بالتوجه إلى المصرف لشراء سلعة من قبل البنك ب

يقومون ببيعها نقدا في الحال بعد امتلاكهم لها. وصورتها كما يلي: يقوم 

الشخص بالتوجه إلى المصرف لغرض شراء سلعة من قبلهم بالتقسيط يكون 

سعرها إذا رغب في بيعها ما يقارب المائتي ألف )وحدة نقدية( ويمكن أن 

. ثم يقوم المصرف بعد يحدد هذه السلعة بأن تكون أسهم من شركة معينة مثلاً 

لاف سهم ويتملكها وبعد ذلك يشتريها آذلك بشراء الأسهم وبمبلغ أربعة 

الشخص منهم بالتقسيط وبمبلغ ثلاثمائة ألف )وحدة نقدية(، فهذه صورة من 

صور بيع العينة فهي من الربا المقترن بالحيل فذهاب الشخص إلى 

على الربا، فالمصرف  ؤالمصرف ليشتري له ثم يبيعه بعد ذلك هو تواط

ما الشخص أيشتري السلعة لأنه يريد الفائدة والزيادة على السعر الحاضر، 

يذهب إلى المصرف يطلب منه أن يشتري له السلعة من أجل الحصول على 

 2.للألفاظ والمبانيالنقد. فالعبرة بالعقود للمقاصد والمعاني لا 
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ل العملاء دون علمهم مارس أحد المصارف عملية بيع العينة باستغفاي (3

وصورتها كما يلي: فمثلاً يحتاج شخص إلى مبلغ من النقود ولا يجد من 

يقرضه فيذهب إلى المصرف لطلب القرض فيعرض المصرف عليه 

طريقة بأن يشتري له المصرف سيارة بالتقسيط مقابل  بطاقة جمركية 

بأمتلاكه للسيارة، وعند خروجه من المصرف يقابله شخص عند باب 

لمصرف يكون من قبل المصرف فيقول له عندك سيارة للبيع، فيقول ا

الشخص نعم الآن سأذهب لإستلامها، فيدخله داخل المصرف في مكتب 

ويخفضون من قيمة السيارة وهي في مكانها ويعطون الشخص شيك بقيمة 

، فقال لهم الشخص ماذا ستفعل ظالسيارة بعد انقاص سعرها بمبلغ باه

نبيعها إلى شخص آخر يحتاج إلى نقد بنفس العملية وهكذا بالسيارة قال له 

تبقى نفس السيارة تباع وتشترى أكثر من مرة وهي في مكانها دون أن 

يكون المقصود تملكها من قبل المشتري، فهذا من صور بيع العينة الذي 

سبق بيانه وذلك لأن البيع هنا ليس محققاً لمقصوده وهو الانتفاع بالمبيع 

تهلاك أو بالمتاجرة وبيعه بربح. فبيعه بالخسارة هو حيلة إما بالاس

للحصول على النقد الحاضر مقابل زيادة في الذمة من جنسه، فهذا هو ربا 

 .   6النسيئة

ومن صور بيع العينة المنتشرة  ما يمارسه بعض التجار في الأسواق   (1

فمنها أن يكون هناك شخص مشارك مع صاحب معرض للسيارات للبيع 

التقسيط، وعندما يبيع سيارة لأحد الزبائن بالتقسيط ويكون الزبون ب

بحاجة إلى النقد، يقوم الزبون ببيع نفس السيارة إلى الشريك الآخر بمبلغ 

أقل من ثمنها نقداً. فهذه العملية من صور بيع العينة فهي ربا النسيئة لأنه 

حصول على دراهم بدراهم بينهما سلعة فكلاهما تواطىء على الربا، لل

 . 2النقد

ومن صور بيع العينة الممارس في الأسواق ما يكون عكس بيع العينة،   (5

ومنها أن يأتي المحتاج إلى النقد إلى التاجر ويعرض عليه بيع سيارته 

بمبلغ ثمانين ألف )وحدة نقدية( حال ثم يقوم التاجر ببيع السيارة إلى نفس 

ية( مؤجلة فيعود المحتاج المحتاج إلى النقد بسعر مئة ألف )وحدة نقد

بالسيارة وثمانين ألف )وحدة نقدية( تعود إلى التاجر مئة ألف )وحدة 

 .   3نقدية( فهي من ربا النسيئة قرض جر نفعاً 
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 : 6التحايل الوارد على المرابحة للآمر بالشراء  (6

 

 :  2اعتراض ورد

ك أن بيع المرابحة للآمر بالشراء من بيوع العينة وذل إلىبعض الذهب 

لوجود معاملة )المواعدة على بيع المرابحة( وحجتهم أن بيع المرابحة للآمر 

بالشراء يدخل ضمن بيع العينة في الصورة التي ذكرها المالكية في كتبهم 

وهي أن يقول رجل لآخر: اشتر لي سلعة بكذا، وأربحك فيها كذا مثل أن 

ذا يئول إلى يقول اشترها بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل. فأن ه

. لذلك فبيع المرابحة للآمر بالشراء، فيها وعداً بالمرابحة ثم عقد بيع، 3الربا

 . ول ومقدار الربح في البيع الثانيوقد اتفق المتعاقدان مقدماً على الثمن الأ

من المؤكد أن صورة المعاملة التي سميت  "بيع المرابحة للآمربالشراء " و

الرقابة الشرعية  اتمية، والتي أفتت فيها هيئوالتي تجريها المصارف الإسلا

بالجواز ليست من صور بيع العينة الممنوعة في شيء، إذ من الواضح أن 

العميل الذي يجيء إلى المصرف طالبا شراء سلعة معينة يريد هذه السلعة 

بالفعل، كالطبيب الذي يريد أجهزة لمستشفاه أو صاحب المصنع الذي يريد 

وغير هذا وذاك حتى إنهم ليحددون مواصفات السلعة  "ماكينات" لمصنعه،

)بالكتالوج( ويحددون مصادر صنعها أو بيعها. فالسلعة مطلوب شراؤها لهم 

بيقين. والمصرف يشتريها بالفعل، ويساوم عليها، وقد يشتريها بثمن أقل مما 

طلبه العميل ورضي به، كما حدث هذا بالفعل، ثم يبيعها للعميل الذي طلب 

 ء ووعد به. كما يفعل أي تاجر. الشرا

وما ترجحه الباحثة أن بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يدخل ضمن بيع العينة 

 وذلك لما يلي : 

ببيع العينة يكون البيع الثاني مبنياًّ على البيع الأول وتعود السلعة إلى  -6

بائعها الأول ويحصل على ثمن أعلى، ويحصل المشتري على النقد، 

ة عقدين بين طرفين )البائع والمشتري(. أما بيع المرابحة فبيع العين

                                                           
إن بيع المرابحة للآمر بالشراء ظهرت حديثاً وانتشرت في البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة  0

وهي صورة مبنية على بيع المرابحة البسيط وعُرفت بأنها: "طلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل 

يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين، الأول بالشراء والثاني بالبيع بثمن وربح يتفق عليهما إلى مصرف 

 مسبقاً". 

وقد صدر بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء عدة فتاوى أهمها قرار مجمع الفقه الإسلامي الصادر في دورة 
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للآمر بالشراء فإن المصرف يشتري السلعة من جهة معينة ثم يبيعها 

إلى جهة ثالثة، فهي عقدين بين ثلاثة أطراف )المشتري والبائع والآمر 

 . فالمشتري يقصد السلعة وليس النقدبالشراء(، 

سلعة التي وقعت في البيع الأول إلى ببيع العينة يكون الإلزام ببيع ال -2

البائع أي عودة السلعة إلى مالكها الأصلي، أما المواعدة في )بيع 

المرابحة للآمر بالشراء( تكون بإلزام البائع والمشتري بالبيع الثاني. 

 وتكون بين المصرف والآمر بالشراء. 

 :  الحيل الواردة على تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء

خل ضمن الكثير من التجاوزات في الواقع التطبيقي لهذه المعاملة يدهناك 

 : بيوع العينة المحرمة منها

(  ان المصرف لا يقوم بنفسه بالشراء،وإنما يكتفي بأن يقدم له العميل 6

فاتورة السلع المراد بيعها مرابحة، ويكون العميل قد قام بشراء هذه السلع 

 ميل قد قام بشراء هذه السلع باسمه من قبل،ويكون الع المراد بيعها مرابحة،

ووقعت الفواتير باسمه كذلك، فيقتصر دور البنك على تسديد قيمة الفاتورة 

مقابل الربح المتفق عليه، فيكون ممولاً فعلياً في صورة مشتر وبائع في 

الظاهر، فعدم قيام المصرف بنفسه بعملية الشراء تتحول المعاملة إلى دائرة 

يئول إلى أن المصرف الذي يشتري السلعة من العميل نقداً ثم أخرى، حيث 

أو أن  إلى صورة العينة الممنوعة، يبيعها مؤجلة بأكثر مما اشتراها به،

المصرف يقرض عميله قيمة السلعة الحاضرة على أن يتقاضاها في 

المستقبل بزيادة وهو عين الربا المجمع على حرمته، فيجب أن توضع 

المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تمنع مثل الضوابط من قبل 

 . 6هذا التحايل

(  ان العملاء يحصلون على فواتير شكلية من التجار، ويقدمونها للمصرف 2

الإسلامي، وبناء عليه يقوم البنك بإصدار شيك باسم التاجر )المالك للسلعة( 

الإسلامي بتوكيل بقيمة المشتريات التي تضمنتها الفواتير، ثم يقوم البنك 

العميل بتسلم البضاعة واتمام عملية الشراء، بعد ذلك يقوم العميل وبالاتفاق 

مع التاجر باستبدال الشيك بالنقود مقابل تنازله عن جزء من ثمن البضاعة، 

ولم يغفل المصرف الإسلامي عن هذا التحايل بل قام بإرسال مندوباً عنه 

وأن العملية تمت بالفعل، ويتأكد  للإشراف على عملية التسلم والتسليم

المندوب من وصول وتنزيل البضاعة إلى مكانها . لكن التحايل من قبل 
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العميل قد يستمر بحيث يقوم بعض العملاء بتحميل البضاعة وردها مرة 

أخرى إلى التاجر بعد إنصراف مندوب المصرف ليحصل على النقود، فإذا 

اها إلى التاجر، يكون قد تحايل تمكن العميل من رد البضاعة التي اشتر

العميل بعملية المرابحة للاقتراض من المصرف، وتقاضى المصرف مبلغاً 

من المال يزيد عن المقدار الذي حصل عليه العميل. فنكون أمام صورة من 

 . 6صور بيع العينة المحرمة
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من  :"التورق: )الوَرق( الدَّراهم المضروبة، وكذلك الرقةُ، والهاءَ التورق لغة

الواو. ورَجُلُ )وَرّاق( كثير الدّراهِمَ. و)الوَرَقُ( بفتح الراء المَالُ من دَرَاهِمَ وإبل. 

 . 6والمُسْتوَرِقُ: الذي يطلب الوَرِقَ"

لم يذكر التورق في الاصطلاح الفقهي عند كثير من الفقهاء وإن ذكر يكون 

ربا، والمقصود به أو البيوع المنهي عنها أو ال في صورة من صور بيع العينة،

 في المذاهب الأربعة كما يلي: 

يقول ابن الهمام:  .صورة من صور بيع العينة هو: التورق عند الحنفية -أ

"ومن الناس من صوّر للعينة صورة أخرى وهو أن يجعل المقرض 

والمستقرض بينهما ثالث فيبيع صاحب الثوب الثوب باثنى عشر من المستقرض 

الثالث بعشرة ويسلم الثوب إليه ثم يبيع الثالث الثوب ثم إن المستقرض يبيعه من 

من المقرض بعشرة ويأخذ منه عشرة ويدفعه إلى المستقرض فتندفع حاجته، 

وإنما توسطا بثالث، احترازاً عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وهو 

عادت . فالسلعة لا تعود إلى صاحبها الأول، وإن 2مذموم اخترعه أكلة الربا"

 صار من العينة التي ترجع فيها السلعة إلى بائعها الأول. 

نما ذكروه ضمن إماه و: لم يذكر المالكية التورق بمسالتورق عند المالكية -ب

. جاء في الشرح الصغير: )كخذ( أي كقول بائع لمشتر خذ مني بيوع الآجال

سيما إذا قال له ولا  )بمائة ما( أي سلعة )بثمانين( قيمة لما فيه من رائحة الربا،

المشتري سلفني ثمانين وأرد لك عنها مائة، فقال المأمور هذا ربا، بل خذ مني 

. فالمالكية نصوا على الكراهة في صورة التورق،وذلك كونها 3بمائة . . . إلخ

 رائحة الربا، فهي الزيادة في الثمن لأجل الأجل. 

في مسألة العينة  : أما الشافعية فقد ذكروا التورقالتورق عند الشافعية -ج

والاستدلال على جوازها، حيث قاسوا بيع السلعة لبائعها الأول على بيعها لغيره، 

                                                           
هـ، ص 6461: مكتبة  بيروت، ط، لبنان د الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، بيروت، 6

161  . 
، بيروت، لبنان: دار الكتب 6ابن الهمام،الإمام كمال الدين  محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي، فتح القدير، ط 2

 . 621-621/ ص 1،ج6221هـ، 6461، العلمية
، لبنان، 6الصاوي، الشيخ أحمد، بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد الدَّردير، ط 3

 .6221هـ،6461بيروت: دار الكتب العلمية، 
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وبيع السلعة التي اشتراها لأجل إلى غير بائعها الأول هو التورق، ويسمى لديهم 

 . 6بالزرنقة

: شاع مصطلح التورق عند الحنابلة ولم يعرف بهذا التورق عند الحنابلة -د

 هم من الفقهاء. الأسم إلا عند

يقول البهوتي: " . . . ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوى ألفاً بأكثر ليتوسع 

 . 2بثمنه فلا بأس به نصاً. ويسمى التورق"

" شراء  هنبأأما مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي فقد عرفه: 

غير البائع سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري بنقد ل

 .  3للحصول على النقد "الورق""

مما تقدم ذكره يظهر أن التورق هو: لجوء شخص بحاجة ماسة إلى نقد ولا 

يجد من يقرضه إلى شراء سلعة في حوزة البائع وملكها بثمن مؤجل، ثم يبيع 

السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، بثمن أقل مما اشتراه، ودون أن 

 داطؤ بين الأطراف الثلاثة، فهو عمل يقوم به فرد لسد حاجته للنقويكون هناك تو

 بعقود حقيقية يجريها. 

 فالعناصر الاساسية للتورق الفردي هي: 

 حصول شخص على النقد.  -6

 شراء سلعة نسيئة.  -2

 بيع السلعة بأقل من ثمن الشراء.  -3

 بيعها لغير بائعها.  - 4     

التورق نوع من البيوع اختلُف في جوازه، فقد : هاءحكم التورق الفردي عند الفق

منعه بعض الفقهاء وكرهه بعضهم وأجازه بعضهم، وفيما يلي بيان لحكمه في 

 المذاهب الأربعة:

                                                           
لبنان: دار الفكر، كتاب  ، بيروت،2الأم مع مختصر المزني، ط نظر: الشافعي،الإمام ابي عبد الله محمد بن ادريس،ا 6

، بيروت، 3، الزمخشري، محمد بن عمر، الفائق في غريب الحديث، ط11/ ص 3، ج6213هـ، 6403البيوع، 

 . 601، المجلد الثاني، ص 6212، هـ6322لبنان: دار الفكر، 
بيروت، لبنان:  هى، د.ط،تمنصور بن أدريس، شرح منتهى الأرادات المسمى دقائق أولي النهي لشرح المن البهوتي، 2

 .   21/ ص 2، ج6221هـ، 6461عالم الكتب، 
 . هـ6462رجب  66ورة الخامسة عشرة، مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، القرار الخامس، الد  3
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: أجاز بعض فقهاء الحنفية كأبي يوسف التورق جاء في التورق عند الحنفية

له كثير من حاشية ابن عابدين: "قال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع لأنه فع

 . 6الصحابة وحمدوا على ذلك. ولم يعدوه من الربا"

 

عن الرجل يبيع السلعة  :جاء في المدونة: "ولقد سألت مالكاً التورق عند المالكية

بمئة دينار إلى أجل، فإذا وجب البيع بينهما، قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل 

. فالتورق عندهم حكم 2هى عنه"بنقد، فإني لا أبصر البيع؟ قال: لا خير فيه ون

 الزيادة في الثمن لأجل الأجل لذلك نهوا عنه.   

جاء في الأم:"فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة  التورق عند الشافعية:

فقبضها وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن 

 . 3غيره بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به أو بدين"

إن أصول المذهب الشافعي التي لا ترى اتهام المسلم المتعامل بمعاملة 

يمكن أن تكون تبطن الربا، ويبنيها على السلامة حتى يظهر القصد، فإنه تبعاً 

 .4لذلك لا يرى في الورق بأساً ولو عادت السلعة إلى بائعها الأول

ابلة. يقول المرداوي: أكثر ما ظهر التورق بمسماه عند الحنالتورق عند الحنابلة:

"لو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس، نص عليه. 

 . 1وهو المذهب وعليه الأصحاب. وهي مسألة التورق"

 مما سبق بيانه يلُاحظ اختلاف الفقهاء في  حكم  التورق على ثلاثة أقوال: 

 -م أحمد بن حنبل وهو مذهب ابن تيمية، وابن القيم والإما أنه حرام، (6

في إحدى الروايتين، ونسب تحريمه إلى الحنابلة في  -رضي الله عنه 

 . 1رواية

والإمام أحمد بن حنبل في إحدى  أنه مكروه فكرهه عمر بن عبد العزيز،  (2

الروايتين وأشار إلى أنه مضطر ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال عمر 

                                                           
 . 111/ ص 1جابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مرجع سابق،  6
 . 621/ ص 4، د. ت، جان: دار الفكر، د. طبيروت، لبن مالك،مالك بن أنس، المدونة الكبرى،  2
 . 12/ ص 3مرجع سابق، ج الأم،الشافعي،  3
(، 214(، العدد)24مجلة محكمة، مجلد) السلامي، محمد مختار، التورق والتورق المصرفي، الاقتصاد الإسلامي، 4

 . 22، ص 2004هـ، مارس 6421محرم 
 .  243/ ص 4مرجع سابق، ج المرداوي، الانصاف، 1
، بييروت، لبنيان: 6شمس الدين محميد، الفيروع، ط ، ابن مفلح،243/ ص 4نظر: المرداوي، الإنصاف،مرجع سابق، جا  1

، مُصَينفّ ابين ابيي شيييبة بة، عبيدالله بين محميد بين أبييي شييبة،أبيي شييي361/ ص4،ج2003هيـ، 6424مؤسسية الرسيالة، 
 . 311/ ص 4، ج6212هـ، 6402الفكر،  ، بيروت، لبنان: دار6،ط
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. فجمهور الفقهاء 2ل الربا"الربا أي: أص 6بن عبد العزيز:"التورق أخية

 . 3على كراهته، حيث كرهه الحنفية والمالكية، والحنابلة في رواية

وبعض الحنفية كأبي يوسف  4أنه جائز، رخص فيه إياس بن معاوية (3

. فمن 1هي المذهب والشافعيةوجائز عنده، ومذهب الحنابلة في رواية 

 أجاز العينة أجاز التورق. 

قال بجوازه مجمع الفقهي الإسلامي التابع والتورق الفقهي هو الذي 

لرابطة العالم الإسلامي في قرارة الخامس في الدورة الخامسة عشرة المنعقدة 

هـ الموافق 6462رجب  66بمكة المكرمة ، التي بدأت يوم السبت 

 م . 36/60/6221

 أنواع وضوابط التورق وطريقة اجرائه في المصارف الإسلامية

 : 1ثلاثة أنواع من التورق يجب التفريق بينهماهناك : أنواع التورق

( التورق الفقهي )الفردي(: هو الذي تحدث عنه الفقهاء قديماً، وقد تم بيانه  6

وتعريفه ويسمى هذا النوع بالتورق الفقهي نسبة إلى كتب الفقه القديمة أو 

بالتورق الفردي نسبة إلى أن الذين يمارسونه هم الأفراد. فهو الحصول 

النقد من خلال شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقدا لطرف آخر غير البائع على 

 وهذه العملية تتميز بما يلي: 

 من حيث العلاقة التعاقدية: وجود ثلاثة أطراف مختلفة.       (أ)

من حيث الضوابط الشرعية للتعاقد: وجود عقدين  (ب)

 منفصلين دون تواطؤ بين الأطراف. 

                                                           
نظر: ابن اخيةّ: هو الحبل الذي يربط به الحيوان، واستعير هنا لمعنى أن التورق مرتبط بحكم الربا في التحريم، الأ 6

 .  12، ص 6221هـ، 6461، بيروت، لبنان: المكتب الإسلامي، 6تيمية، كتاب بيان الدّليل على بطلان التحليل، ط
 .  231/ ص 22،ج6221هـ، 6461لسعودية: مكتبة العبيكان، ،الرياض، المملكة ا6ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، ط  2
، بيييروت، لبنييان: دار الكتييب 6نظيير: المنييذري، زكييي الييدين عبييد العظيييم بيين عبييد القييوي، مختصيير سيينن ابييي داوود، طا  3

، الحطيياب، أبييي عبييدالله 243/ ص 4،المييرداوي، الانصيياف، مرجييع سييابق،ج 11/ ص3،ج2006هييـ، 6426العلمييية، 
/ ص 4،ج6222هيـ، 6462، بيروت، لبنيان: دار الفكير، 3د بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل، طمحمد بن محم

، شيرح 12/ ص 3، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه،  حاشية الدسوقي ، بيروت ، لبنان: دار الفكر، دط، دت،ج404
 .  601/ ص 1الخرشدي، ج

 . 11/ ص 3،ج2006هـ،6426ر الكتب العلمية،، بيروت، لبنان: دا6بن القيم، تهذيب السنن، طا 4 
القنيياع،  ، البهييوتي، كشيياف111/ ص 1رد المحتييار، ج ، ابيين عابييدين،11/ ص 3مرجييع سييابق،ج نظر:الشييافعي، الأم،ا  1

/ 4مرجيع سيابق،ج ، الميرداوي، الإنصياف،622/ ص 1، ابن الهمام، شرح فتح القدير،مرجع سابق، ج6461/ ص 3ج
 . 243ص 

الدين محمد، ملخص أبحياث فيي التورق،مقيدم إليى نيدوة البركية الثانيية والعشيرين للاقتصياد الاسيلامي، عز نظر:خوجه،ا 1
، المنييع، عبيدالله بين سيليمان، حكيم التيورق كميا تجرييه 2002يونييو  20 -62هـ، الموافق 6423ربيع الآخر  2 -1من 

السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسيلامي التيابع  المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر، مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة
 ،2ص ،2003كيييانون الأول  61 -63هيييـ، الموافيييق 6424شيييوال  23 -62لرابطييية العيييالم الإسيييلامي فيييي الفتيييرة مييين 

السعيدي،عبدالله بن محمد بن حسن، التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، مقدم لمجميع الفقيه الإسيلامي فيي 
 .2003اغسطس  63-هـ6424جمادي الثانية 62المنعقدة بمكة المكرمة في  دورته السابعة عشرة
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 السيولة النقدية.  من حيث الغاية والقصد: الحصول على (ج)

لمتورق التورق المنظم: هو أن يتولى البائع ترتيب الحصول على النقد ل (  2

ثم يبيعها )البائع( نيابة عن  ، بأن يبيعه سلعة بثمن آجل،)المشتري(

المتورق )المشتري( بثمن نقد لطرف آخر أقل من الثمن الأول، ويسلمّ 

قوم عليه هذه المعاملة من تنظيم الثمن النقدي للمتورق. فيسمى منظماً لما ت

بين أطراف عدة، فقد يتفق البائع مع الطرف الآخر مسبقاً ليشتري السلعة 

 .  6نقداً بثمن أقل من السعر الفوري السائد

التورق المصرفي: سمي بالمصرفي لإنتساب هذه المعاملة إلى المصارف  (  3

. ولكن يمكن التمييز وكثيراً ما يستخدم هذا المصطلح ردفاً للتورق المنظم

بينهما بأن التورق المصرفي هو تورق منظم يسبقه مرابحة للآمر بالشراء، 

حيث الآمر بالشراء هو المتورق. والسبب أن المصارف لا تملك سلعا 

 ابتداء. 

: أن يحتاج شخص لمبلغ معين مثلاً سبعين ألف )وحدة نقدية( فيشتري صورته

انين ألف )وحدة نقدية( بالتقسيط ويوكل من المصرف سلعة) غالباً معدن( بثم

المصرف ببيعها في السوق بسبعين ألف )وحدة نقدية( نقداً، أو يوكل البائع الأول 

الذي باع السلعة إلى المصرف بأن يبيعها لصالح العميل ويقبض ثمنها ويسلمه 

إليه.  فإذا رغب العميل في الحصول على النقد من خلال التورق المنظم عبر 

 ف يقوم المصرف بما يلي:  المصر

في مرحلة أولى يقوم المصرف  بشراء السلعة أصالة عن نفسه من    -أ 

البائع الأصلي بناء على وعد العميل بالشراء منه أو شراء كميات من 

 السلع دون وجود وعد مسبق بالشراء. 

يبيع المصرف تلك السلعة المشتراه أو كميات محددة منها للعميل    -ب 

 . من محدد )بالمساومة أو المرابحة(بث بالأجل

وفي مرحلة تالية يقوم المصرف ببيع تلك السلعة التي أصبحت مملوكة    -جـ 

للعميل إلى من يرغب شراءها نقداً بناء على توكيل العميل له بذلك، 

 وقد يكون المشتري النهائي للسلعة هو: 

                                                           
مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة  السويلم، سامي بن إبراهيم، التورق . . . والتورق المنظم دراسة تأصيلية، 6

 .  ، بتصرف40، ص2003اغسطس  63-هـ6424جمادي الثانية 62السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 
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ورق حينئذ عبر ثلاثة البائع الأصلي الذي اشتريت منه السلعة فيتم الت  – 6

 أطراف. 

 أن يكون المشتري غير البائع الأصلي فيتم التورق عبر أربعة أطراف.   – 2

فالتورق المصرفي المنظم سمي بهذا الأسم لأنه ينظم التعامل المستقبلي مع 

 البائع والمشتري من خلال الاتفاق على إجراءات، وأحكام معينة. 

هي )الفردي( والتورق المصرفي المنظم تتلخص الفروق الرئيسة بين التورق الفق

 6فيما يلي

(  في التورق الفردي تبدأ العملية وتنتهي بصورة شبه عفوية ومن دون  6

مسبقة أو إجراءات مقننة، كما أنها تتم في خضم عمليات البيع ترتيبات 

في الأسواق حتى لا تكاد تعرف بضاعة المتورق من  والشراء التي تقع

 من مبادلات في الأسواق. باقي ما يقع 

أما التورق المصرفي المنظم، فهو مؤسسي منظم إذ أن له إجراءات مقننة  

وموظفين متخصصين وصيغاً نمطية ومنظومات تعاقدية، وله إجراءاته 

ووثائقه التي تتكرر في عملياته بشكل يجعل التورق ذاته نشاطاً شبه 

عة التي استوفت شرائط مستقل عن الأنشطة التجارية المعتادة وله السل

السيولة بوجود أسواق جاهزة للتبادل وباعة ومشترين متفرغين لهذا 

 العمل. 

في التورق الفردي البائع لا علاقة له ببيع السلعة مطلقاً، ولا علاقة له   (  2

بالمشتري النهائي. أما التورق المصرفي المنظم فإن البائع يتوسط في بيع 

تورق، ففي التورق الفردي يكون العميل السلعة بنقد لمصلحة المس

بالخيار بين أن يحتفظ بالسلعة أو يبيعها بنفسه في السوق، لأنه قبضها 

قبضاً يتمكن به من التصرف فيها بما يشاء بينما في التورق المصرفي 

المنظم العميل لا يقبض السلعة ثم يبيعها بنفسه فليس أمامه إلا خيار واحد 

 يعها.  وهو أن يوكل المصرف بب

أن الثمن في التورق الفردي يقبضه المستورق من المشتري النهائي  (   3

مباشرة دون أي تدخل من البائع. أما التورق المصرفي فيستلم المستورق 

 النقد من البائع نفسه، الذي صار مديناً له بالثمن الآجل. 

                                                           
، الشبيلي، يوسف عبد الله، حكم التورق الذي تجريه 3السويلم، التورق . . . والتورق المنظم ،مرجع سابق، ص   6

 بتصرف .  www.Shubily.comالبنوك، موقع الشبكة المعلوماتية 
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ما في التورق في التورق الفردي قد لا يعلم البائع أصلاً هدف المشتري. أ (   4

المصرفي فهناك تفاهم مسبق بين الطرفين على أن الشراء بأجل ابتداء 

 إنما هدفه الوصول للنقد من خلال البيع الحال اللاحق. 

في التورق المصرفي قد يتفق البائع مسبقاً مع المشتري النهائي لشراء  (  1

الشراء، السلعة، وهذا الاتفاق يحصل من خلال التزام المشتري النهائي ب

نما تتم إلتجنب تذبذب الاسعار. أما التورق الفردي فلا يكون هناك اتفاق 

 العملية عفويه. 

في التورق الفردي عدد الأطراف ثلاثة البائع والمشتري )المستورق(  (  1

والمشتري النهائي للسلعة ووجود عقدين منفصلين، أما في التورق 

العميل طالب التورق المصرفي فإن عدد الأطراف أربعة المصرف و

والبائع الأول للسلعة والمشتري النهائي للسلعة. فالمصرف لا يملك 

السلعة ابتداء، وإنما يشتريها بناء على طلب العميل )المستورق(،ثم يبيعها 

له بثمن مؤجل، ثم ينوب عنه في بيعها مرة ثانية لطرف رابع بثمن نقدي 

 لة.  أقل من ثمن الشراء. فهناك ثلاثة عقود منفص

 4عقود التورق كما تمُارس من قبِلَ المصارف والتكييف الفقهي لها

لقد تم التوسع باستخدام أداة التمويل بالتورق من قبل العديد من  

المصارف، حيث يوفر لها وسيلة جذب للعملاء وتحقيق الربح وذلك من خلال 

بل الأفراد القيام بتمويل الأفراد والمؤسسات والشركات أو جذب المدخرات من ق

 والمؤسسات ويتم ذلك بطريقين: 

طريق تتبعه المصارف لتوفير المال للمحتاجين إليه من الأفراد  الأول:

والشركات والمؤسسات، فيكون البائع للسلعة هو المصرف،أي أن 

المصرف يقوم بتوفير السيولة النقدية من خلال أداة التورق تحت 

  مسمى عقد بيع بالتقسيط وبيع المرابحة.

)التورق العكسي( جذب المال للمصارف كبديل للودائع الآجلة التي  الثاني:

وذلك  تمنح عليها فوائد وفق ما يطلق عليه الصيغة الإسلامية للتعامل،

بأن يكون البائع هوالمودع الذي يرغب في إيداع أمواله في المصرف 

                                                           
لوماتية  نظر: الشباني،محمد بن عبد الله، التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية، موقع الشبكة المعا 6

www.Saaid.net شحاته، حسين حسين، التورق المصرفي في نظر التحليل المحاسبي والتقويم، الاقتصاد ،
  .24، ص 2004هـ، 6421(، محرم، 24(، مجلد )214مجلة علمية محكمة، العدد ) الإسلامي،
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وأخذ أرباح عليها، واستخدام صيغة التورق لأخذ الربح على المال 

 المودع لأجل. 

في حالة الطريقة الأولى التي يقوم المصرف بها بتوفير السيولة من  

خلال بيع المرابحة ضمن أداة التمويل بالتورق فإن الإجراءات التي يتم اتباعها 

 لتنفيذ هذه الأداة تتمثل في الآتي: 

يتقدم المستورق"طالب التمويل" إلى المصرف الإسلامي طالباً التمويل  (  6

وذلك بطلب  أداة التمويل بالتورق ويحدد المبلغ الذي هو في حاجة إليه.ب

 شراء سلعة بالتقسيط من السلع التي تعرض في سوق السلع الدولية،

 ويستوفي البيانات المطلوبة.  أوالمحلية من خلال أنموذج يعده البنك سلفاً،

عة من يقوم المصرف الإسلامي بدراسة طلب المستورق والقيام بمجمو (  2

الإجراءات المصرفية المختلفة ومن أهمها: الحصول على معلومات عن 

 طالب التمويل من حيث إماكنياته المالية، أي قدرته على السداد،

والضمانات، وحدود السقف الائتماني ونحو ذلك، وتحديد نوع السلعة 

 التي يتعامل المصرف فيها في سوق السلع الدولية والسوق المحلية. 

قوم المصرف الإسلامي بالاتصال بالبائع الذي سوف يشتري منه السلعة ي (  3

والمشتري الذي سوف يتعهد بشرائها وتحديد الأسعار والترتيبات 

اللازمة.)يتم تحديد الثمن الأول والثمن الثاني مسبقاً لتجنب الوقوع في 

 المخاطر(. 

دد وحدات بعد دراسة الطلب من قبل المصرف يقوم المصرف بتحديد ع (   4

السلعة المباعة عليه ومواصفاتها، وثمن بيعها، ويرتبط تحديد عدد 

الوحدات التي سوف تباع عليه بقدرته على السداد، تنتهي الدراسة إما 

بالقبول أو بالرفض، وفي حالة الموافقة يقوم المستورق بالتوقيع على عقد 

ليه الوعد بالشراء، وتقديم الضمانات المطلوبة، وفق ما تطلق ع

 المصارف )بيع المرابحة( . 

يقوم المستورق بالتوقيع على توكيل المصرف ببيع السلعة التي اشتراها  (  1

 وفق نموذج وكالة، وقد يدفع مبلغاً يسمى ضمان الجدية. 

يقوم المصرف بشراء السلعة نقداً من مصدرها ويتملكها ويحوزها في  (  1

 ضوء المبلغ المطلوب للمستورق. 



 94   2العدد، 61دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد  

يقوم المصرف ببيع هذه السلعة المشتراه إلى المستورق بالأجل ثم  (  1

 )بصيغة المرابحة لأجل(. 

بعد ذلك يقوم المصرف وبناء على الوكالة من قبل المستورق ببيع نفس   ( 1

السلعة نقداً لحسابه، وقد يكون ذلك إلى نفس المصدر)المورد بائع السلعة( 

 سلفاً. أو إلى مصدر آخر حسب الترتيبات المنظمة 

بعد إتمام عملية البيع يقوم المصرف بإيداع قيمة المبيع في الحساب  (  2

الجاري للمستورق بعد أن تخصم منه المصاريف الفعلية والعمولات 

 وربح المرابحة، ونحو ذلك من الأعباء التي تحمل عليه حسب الاتفاق. 

بق عليه يقوم المستورق بسداد أقساط المرابحة حسب الاتفاق، وتط (  60

 شروطها. 

 أما الطريقة الثانية)التورق العكسي( فهي معكوسة والإجراءات التي تتم كالآتي: 

 يطلب عميل المصرف نموذج عرض بيع سلعة، وطلب شراء سلعة،  – 6

. وفق أداة التورق سلعة، وتفويض المصرف ببيع السلعةووكالة شراء ال

 المصرفي المنظم. 

 ر مع تحديد نوع السلعة والعملة والأجل. يقدم المصرف عرض الأسعا - 2

يطلب العميل شراء السلعة بعد الموافقة على العرض مع تحديد المبلغ   – 3

 والعملة والأجل. 

يقوم المصرف نيابة عن العميل بإتمام عملية شراء السلعة من سوق   – 4

السلع الدولية أو السوق المحلي لصالح العميل مع إصدار المصرف 

 بشراء السلعة من العميل. بأسلوب  )بيع المرابحة(. إيجاباً 

يوافق العميل على بيع السلعة المملوكة له للمصرف، ويتم سداده عند   – 1

 الأجل المحدد )المبلغ مع ربحه( . 

في حالة التعجيل بسداد المبلغ، يتم ذلك من خلال نموذج عقد تعجيل سداد   – 1

لربح مقابل السداد المبكر. أما بعد أن يتم خصم جزء من أو كل هامش ا

التملك فهو يتم من خلال تملك المستندات. دون الحاجة إلى أن يتم تملكها 



 95   بيع العينة والتورق/ هناء الحنيطي

 

عيناً، وهذا في عمليات البيع والشراء التي يتم التعامل بها على أداة 

 . 6التمويل بالتورق

 : 2التكييف الفقهي للتورق المصرفي المنظم

ورق المصرفي المنظم نجد أنه عقد من خلال ما تقدم ذكره من آلية الت 

 : 3مركب يتكون من العقود التالية

عقد بين المصرف والشركة التي تبيعه السلعة، وبالقطع فإن المصرف  أولاً: 

 لم يكن ليشتري لولا أنه يقصد البيع لعملائه المتورقين.

عقد بين المصرف والمستورق ومن المقطوع به أن المتورق لم يكن  ثانياً: 

ري السلعة لولا أن المصرف سيبيع هذه السلعة لحسابه لتوفير النقد ليشت

المطلوب. فالعرف والقرائن وظروف الحال الذي يتكون لدى 

 مستخدمي هذه العقود يقطع بارتباطها بعضُها مع بعض. 

 عقد وكالة بين المصرف والعميل.  ثالثاً: 

الشركة التي تشتري  رابعاً: عقد بين المصرف بصفته وكيلاً عن المستورق وبين

السلعة، وبالطبع فإن هناك اتفاقاً مسبقاً وترتيبات متفق عليها بين 

المصرف وهذه الشركة على الشراء بثمن معين ومحدداً أساسه في هذه 

 الاتفاقية. 

يتصف التورق المصرفي المنظم بأن البائع يتوكل عن المشتري في بيع  

ي السوق المحلي أو في السوق الدولية السلعة التي اشتراها منه، نيابة عنه، ف

وهو ما عليه العمل وقد يكون بعده، وهذا مختلف باختلاف المصارف، وغالبها 

يكون التوكيل فيه قبل تمام عقد البيع. وقد يتولى المصرف البيع مباشرة في 

 يقوم مقامه، وهو مختلف باختلاف المصارف.  السوق الدولية، وقد يقيم وسيطاً 

 : ق المصرفي المنظمتكييف التور

: عقد بين المصرف والشركة التي تبيعه السلعة )السوق العقد الأول  

هذا العقد من  المحلي، سوق السلع الدولية(، بناء على وعد من العميل بالشراء،

حيث الشكل عقد بيع صحيح استوفى أركانه وشروطه. حيث يقوم المصرف 

                                                           
 المرجع السابق .  6
 قت الحاضر،مرجع سابق، بتصرف. السعيدي،عبد الله بن حسن، التورق كما تجريه المصارف في الو 2
(، 211مجلية محكمة،العييدد) نظير: حسان،حسيين حاميد، التيورق وموقيف الشيريعة الإسيلامية منيه، الاقتصياد الإسيلامي،ا 3

 . 66، ص 2002طس هـ، أغس6424 ى(، جمادي الأخر23مجلد )
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اء سلع" وهذه الاتفاقية تمثل الإطار بتوقيع اتفاقية مع شركة معينة "اتفاقية شر

بين شركة معينة العام الذي ينظم العلاقة بين المصرف باعتباره مشترياً و

. وتتم عمليات الشراء عن طريق قيام المصرف بطلب كمية باعتبارها بائعاً 

معينة من سلعة محددة مثل الحديد أو البلاديوم أو الألمنيوم بمبلغ معين وذلك 

ركة وطلب الكمية المذكورة طبقاً لشروط الاتفاقية الموقعة بين بالاتصال بالش

فات السلعة الطرفين. وتحرر الشركة للمصرف المشتري شهادة تخزين بمواص

. ويمكن أن يشتري المصرف البضاعة لنفسه ولا يوكل وكميتها ورقم تصنيفها

في مؤسسة خارجية لتتولى عمليات البيع نيابة عنه )التمويل الشخصي(، أما 

حالة مرابحة السلع الدولية فإن المصرف يوكل مؤسسة خارجية في سوق السلع 

الدولية لشراء البضاعة. ولتحقيق مطلب القبض تصدر الشركة البائعة للمصرف 

شهادة تسمى "شهادة تخزين"، مقيد فيها كميات المعدن المشتري من قبل 

تعيينها عن طريق المصرف وتواريخ الشراء. وان كمية المعدن المشترى سيتم 

رقم الصنف للمعدن الذي وقع عليه البيع وتحديد مكان تواجده .  ويتحمل 

المصرف المخاطر التي يمكن أن تلحق بذلك المعدن كما يتحمل التكاليف 

المرتبطه به وبالتالي فإن عملية الشراء التي يتملك المصرف بموجبها المعدن 

للفتوى الشرعية الصادرة من  تعد صحيحة ومستوفية للشروط الشرعية طبقاً 

 . 6مجمع الفقه الإسلامي الدولي التي تجيز إجراء العقود بوسائل الإتصال الحديثة

: قيام المصرف ببيع السلعة للعميل "المستورق" مرابحة بناء العقد الثاني 

 . 2على وعد العميل بالشراء وتقسيط الثمن، فالبيع مرابحة للأجل بالتقسيط جائز

: تعاقد المصرف وبموجب وكالة من العميل "المشتري" مع الثالعقد الث 

بائعها الأول، والفرض أنه عقد بيع صحيح، قد  غير طرف آخر "مشتر" للسلعة،

استوفى أركانه وشرائطه، حيث اجمع الفقهاء على صحة وقوع الوكالة في البيع 

ف حيث والشراء والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فيما أخبر عن أهل الكه

وَكَذَلكَِ بعََثْناَهمُْ ليِتَسََاءلوُا بيَْنهَمُْ قاَلَ  من رقدتهم الطويلة: -عز وجل  -بعثهم الله 

نْهمُْ كَمْ لبَثِْتمُْ قاَلوُا لبَثِْناَ يوَْمًا أوَْ بعَْضَ يوَْم  قاَلوُا رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بمَِا لبَثِْتمُْ فَ  ابْعَثوُا قاَئلٌِ م 

                                                           
. أفتى مجمع الفقه 62 ، مرجع سابق، صعيسى، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي 6

بجواز إجراء العقود  6220هـ الموافق مارس 6460الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة المنعقدة في شهر شعبان 
 بوسائل الاتصال الحديثة. 

لا و"إن الوفاء بالوعد لا يجب قضاءً إ أن الوفاء بالوعد واجب إذا كان الوعد مرتبطاً بسبب ودخل الموعود في السبب،  2
نظر: الشرع: اوهذا هو الراحج في المذهب المالكي، وهو قول مالك." إذا أدخل الواعد الموعود في السبب بالفعل،

ن ، العدد الثامهية المعاصرة، مجلة علمية محكمةمجلة البحوث الفق صلاح عبد الغني، ماهية العقد في الفقه الاسلامي،
، جواز بيع 613 -612، ص 2003حزيران  -هـ 6424اول ربيع  –، محرم السنة الخامسة عشرة –والخمسون 

هـ، والثامن 6321المرابحة بالتقسيط قرار لجنة الفتوى الأردنية في الفترة الواقعة بين العشرين من رجب عام 
 (.6211والحادي عشر من ايلول عام  6211هـ، )الموافقة للسادس من تموز عام 6321والعشرين من رمضان عام 
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نْهُ أحََدَكُم بوَِرِ  قكُِمْ هذَِهِ إلِىَ الْمَدِينةَِ فلَْينَظرُْ أيَُّهاَ أزَْكَى طعََامًا فلَْيأَتْكُِم برِِزْق  م 

وَلْيتَلَطََّفْ وَلَا يشُْعِرَنَّ بكُِمْ أحََدًا
 -. وجه الاستدلال من الآية الكريمة أن الله 6

يحتاجونه أقرهم على تصرفهم حيث أنابوا عنهم واحدا منهم لشراء ما  –تعالى 

 –من طعام وأقرهم رسول الله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
 . 2فلم يرد ما ينسخ ذلك وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ

 موقف العلماء المعاصرين من التورق المصرفي المنظم

انتشر التمويل في المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية  

خلال ما يعرف بالتورق المصرفي المنظم، ووقع الخلاف والنزاع بين من 

العلماء والباحثين المعاصرين حول مشروعية هذه الأداة من التمويل، فقدمت 

العديد من الدراسات والابحاث،بين مؤيد وداعم ومعارض فمنهم من قال : إنَّها 

ر جائزة، لأن القصد جائزة، وذلك للحاجة الماسة إليها. ومنهم من قال: إنها غي

منها دراهم بدراهم بينهما حريرة. ومنهم من فرق بين التورق الفقهي )التورق 

الفردي( والتورق المنظم والتورق المصرفي المنظم، فأعطى لكل حكمه. ومما 

عمل على سوء الفهم لدى البعض وخلط الأمورهو صدورقرار المجمعُ الفقهي 

 –رجب  -66لمنعقدة بمكة المكرمة الإسلامي في دورته الخامسة عشرة ا
. بجواز التورق الفقهي ويلاحظ أن المجمع 6211/ 60/ 36الموافق  -هـ 6462

 الفقهي أطلق العبارة في التورق الفقهي. 

ثم صدر القرارُ الجديد من المجمع الفقهي الإسلامي بعدم جواز "التورق  

ابعة عشرة كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر" في دورته الس

.لذلك 63/62/2003الموافق  -هـ 62/60/6424المنعقدة بمكة المكرمة في 

 ستحاول الباحثة بيان أراء كل منهم .

قال بجواز التورق المصرفي : وأدلتهمالتورق المصرفي المنظم القائلون بجواز 

 المنظم من المعاصرين

وء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بحث "التأصيل الفقهي في ض (6

الاحتياطات التمويلية المعاصرة" مقدم إلى مؤتمر "دور المؤسسات 

المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية" جامعة الشارقة، صفر 
                                                           

 . 62 :، الآيةسورة الكهف 6
، 6213هـ، 6403، الرياض، المملكة العربية السعودية: دار اللواء، 6مقبل، طالب قائد، الوكالة في الفقه الإسلامي، ط 2

 . 640ص 
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. وكذلك بحثه بعنوان "حكم التورق كما تجريه 2002هـ، مايو، 6423

المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر" مقدم إلى مجمع الفقه 

رابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة ) الإسلامي التابع ل

 ( . 363أعمال وبحوث الدورة : ص

د. محمد عبد الغفار الشريف، بحث "التطبيقات المصرفية للتورق"   (2

هـ، نوفمبر 6423مقدم إلى ندوة البركة الثالثة والعشرين، رمضان 

2002  . 

ي العمل د. موسى آدم عيسى، بحث "تطبيقات التورق واستخداماته ف  (3

المصرفي الإسلامي" مقدم إلى مؤتمر "دور المؤسسات المصرفية 

هـ، 6423الإسلامية في الاستثمار والتنمية " جامعة الشارقة، صفر،

 . 2002مايو، 

د. علي القرة داغي، "حكم التورق في الفقه الإسلامي" مقدم إلى "دور  (4

عة الشارقة، المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية" جام

 . 2002هـ، مايو، 6423صفر،

د. محمد تقي العثماني، بحث "أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية" مقدم  (1

هـ، كانون 6424إلى الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي،شوال 

 . 2003الأول 

المصارف : دراسة فقهية  د. محمد علي القري بحث )التورق كما تجريه  (1

ر في أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه ( منشواقتصادية

 .  334 – 201الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي : ص

ومن الهيئات التي ينُسب إليها القول بالتورق المصرفي : هيئة كبار العلماء 

، الموسوعة الفقهية الكويتية . 6في السعودية، والمجمع الفقهي بمكة المكرمة

 نها تقول بجواز التورق الفقهي .والحقيقة أ

 أدلة المجيزين: 

باَ :  قوله تعالى : الدليل الأول مَ الرِّ  . 2 وَأحََلَّ اّللهُ الْبيَْعَ وَحَرَّ

                                                           
، كيان قيراره بيالجواز بخصيوص التيورق 36/60/6212هـ، 6462رجب  66القرار الخامس، الدورة الخامسة عشرة،  6

في دورته السابعة عشرة المنعقيدة  ،المصارف في الوقت الحاضر بالمنع ق كما تجريهالفقهي، وله قرار بخصوص التور
 .2003اغسطس  63-هـ6424جمادي الثانية 62بمكة المكرمة في 

 . 211سورة البقرة، آية  2
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باَ : إن قوله تعالى وجه الدلالة مَ الرِّ لا يعني أن كل بيع  وَأحََلَّ اّللهُ الْبيَْعَ وَحَرَّ

تب السنة والفقه أن هناك بيوعاً ربوية حلال، ولا كل ربا حرام، فمعلوم من ك

محرمة، وبيوعاً أخرى محرمة لأسباب أخرى غير الربا، كالغرر والغش 

وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى أحل جميع صور البيع إلا ما دل دليل على 

تحريمه، فلفظ الربا يدل على العموم، فالألف واللام فيه للجنس، لذلك فجميع 

الشرع بها تدخل تحت حكم التحريم الذي دلت عليه  صور الربا التي ورد

الآية. ولفظ البيع يدل على العموم، فالألف واللام الدالة على استغراق جميع 

 . 6أنواعه وصيغه إلا ما دل دليل على تخصيصه من العموم بتحريم

باَ يقول المنيع: في قوله تعالى:  مَ الرِّ لال جه الاستدوو وَأحََلَّ اّللهُ الْبيَْعَ وَحَرَّ

حل جميع صور البيع إلا ما دل دليل على تحريمه، حيث أبذلك، أن الله تعالى 

والعموم في  –وأحل الله البيع  –جاءت الآية الكريمة بلفظ العموم في كلمةالبيع 

ذلك مستفاد من الألف واللام الدالة على استغراق جميع أنواع البيع وصيغة إلا ما 

ن العموم أو كراهة. والتورق من البيوع المشمولة دل الدليل على تخصيصه م

بالعموم في الحل فيبقى على أصل الإباحة والحل وأنه نوع من البيوع المباحة 

. فمن اشترى سلعة قرضاً، سواء قصد ذاتها أو ثمنها فالآية 2بنص الآية الكريمة"

فلا يخرج  مقيدة بجواز هذا البيع ويتأكد هذا بالأصل في حكم العقود والمعاملات،

. فقوله تعالى "وأحل الله البيع" يدل على إباحة التورق، 3عن هذا الأصل إلا بدليل

لأنه لا دليل هنا على حرمة التورق، فهذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل الله من 

 . 4البيع

لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَ تكَُونَ قوله تعالى: :  الدليل الثاني

تجَِارَةً عَن ترََاض  لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً عَن ترََاض  

نكُم  م 
1 . 

أن يأكلوا أموال بعضهم  : ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عنوجه الدلالة

بعضاً بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار 

                                                           
، مة، عميان، الأردن: دار أسيا6، طعبد الرزاق رحيم جدي، المصارف الإسلامية بيين النظريية والتطبييق نظر: الهيتي،ا 6

، ص 6211، الكويييت: مؤسسيية علييي الصييباح، 6، شييعبان، زكييي الييدين، أصييول الفقييه الإسييلامي، ط22، ص 6221
 .41، ص 6226هـ،6462، دمشق، سوريا: دار القلم، 6، المصري، رفيق يونس، الجامع في اصول الربا، ط401

 .  4-3ضر،مرجع سابق، ص المنيع،عبدالله، حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحا 2
بحث" العينة محرمة، والتورق جيائز بيلا قييد أو شيرط"،كتب هيذا البحيث جوابياً عليى سيؤال  العلوان، سليمان بن ناصر، 3

ورد لفضييييييييلة الشييييييييخ حيييييييول صيييييييورة التيييييييورق والعينييييييية وحكمها.نشييييييير عليييييييى موقيييييييع الشيييييييبكة المعلوماتيييييييية  
www.Islamtoday.net/article 

المملكيية العربييية  لييي، التييورق المصييرفي عيين طريييق المعادن،مجليية البحييوث الإسييلامية،الرياض،المشيييقح، خالييد بيين ع 4
السيييييعودية: مجلييييية دوريييييية محكمييييية تصيييييدر عييييين الرئاسييييية العامييييية لإدارت البحيييييوث العلميييييية والإفتييييياء واليييييدعوة 

 . 212هـ،العدد الثالث والسبعون،ص 6421والإرشاد،
 . 22سورة النساء،الآية  1
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وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في غالب الحكم 

الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا . . . لكن المَتاجر 

اض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في المشروعة التي تكون عن تر

. أن الذي يشتري ليبيع بعد ذلك لم يرتكب أمراً منهياً عنه، وكل 6تحصيل الأموال

صفقة تجارية من البائع هي أصلها دراهم تحولت إلى سلعة، ثم إن صاحبها 

تجارة يبيعها فتتحول إلى دراهم أكثر من الأولى. وهو ربح التجار الحلال، وهو ال

بالنقود يشتري بالنقود سلعة، ثم يبيع بالنقود سلعة، أما المنهي عنه فهو أن يبيع 

النقود لتعود إليه النقود، والفرق بينهما كبير فالتعامل بالنقود يتحمل التاجر تبعة 

. إن مقصود 2الرد بالعيب، وتبعة العود عند الاستحقاق والنقود لا تتعين بالتعيين

المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل، والسلع المبيعة هي  التجارة غالباً في

الواسطة في ذلك، وإنما يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص 

. ولم يقل أحد إن التاجر إذا 3واحد كمسألة العينة، فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا 

ة تكون مكروهة فكذلك كان يقصد بتجارته الحصول على نقد أكثر إن هذه التجار

. فظاهر النصوص 4التورق، فإن المقصود منه النقد، والمبيع هو الواسطة بينهما 

يقتضي جواز كل بيع، إلا ما خص بدليل وقد خص البيع متفاضلاً على المعيار 

الشرعي فبقي البيع متساوياً على ظاهر العموم، فالتورق من البيوع الجائزة ولم 

 . 1تورق غير جائزيأت دليل يقضي بأن ال

إذَِا تدََاينَتمُ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ : العموم المستفاد من قوله تعالى: الدليل الثالث

سَمًّى فاَكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُ بَّيْنَكُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ  مُّ
1. 

: ذكر الزمخشري في الكشاف:"إذ بين لماذا قيل تداينتم بدين إلى وجه الدلالة

لم يحذف لفظ )الدين( فقال ليرجع الضمير إليه في قوله: أجل مسمى، و

                                                           
 . 412/ ص 6ان: دار التراث العربي،جير القرآن العظيم، د.ط، د.ت، بيروت، لبنتفس ابن كثير، 1
، 214( العييدد 24ة، مجلييد )مجليية محكميي السييلامي، محمييد مختييار، التييورق والتييورق المصييرفي، الاقتصيياد الاسييلامي، 2

 . 26، ص 2004 -هـ،مارس6421 -محرم
ثيير مين النياس، إعيداد: اللجنية الدائمية للبحيوث العلميية والإفتياء، مجلة البحوث الإسلامية، أنواع البييوع التيي يسيتعملها ك 3

مجلية دوريية محكمية تصيدر عين الرئاسية العامية لإدارت البحيوث العلميية والإفتياء  الرياض، المملكة العربية السيعودية:
 . 11ـ، العدد السابع والثلاثون، ص ه6463والدعوة والإرشاد، 

يق المعادن، مجلة البحوث الإسلامية، مرجيع سيابق، العيدد الثاليث والسيبعون، ص المشيقح،  التورق المصرفي عن طر  4
241 . 

، بتصييرف. نشيير علييى موقييع الشييبكة 4ظيير: الفييوزان، صييالح، الفييرق بييين البيييع والربييا فييي الشييريعة الإسييلامية، صان 1
  www.Alfuzan.net/islamالمعلوماتية   

 . 212 :سورة البقرة، آية  1
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)فاكتبوه(، إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال : فاكتبوا الدَّين، فلم يكن النظم بذلك 

 .6الحُسْنِ، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال"

 يقول السعدي: "جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراءً 

ه فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين ثمن مؤجلاً 

فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان، فهذه الآية فيها إرشاد 

من الباري لعباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والاصلاحات 

. فالتورق نوع من المداينة الجائزة 2التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها"

 . 3الداخلة في عموم الآية

ل منزلة الضرورة، عامة كانت أو الدليل الرابع : قاعدة: "الحاجة تنُزَّ

 .4خاصة"

معنى القاعدة: أن الحاجة تنزل فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة 

ماً. عامة كانت أو خاصة. وتنزيلها منزلة الضرورة في كونها تثبت حك

فالضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه، والحاجة هي الحالة التي تستدعي 

تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة من هذه 

. إن ما الجهة، وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمراً، والثابت للضرورة موقتاً 

أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منها ولكن يجوز للحاجة فيما ورد فيه نص يجوزه. 

لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به وجعل 

ما ورد في نظيره وارداً فيه. أو ما لم يرد فيه نص يجوزه أو تعامل، ولم يرد فيه 

نص يمنعه، ولم يكن له نظير جائز في الشرع يمكن إلحاقه به، ولكن كان فيه نفع 

 .1ومصلحة

فالنفع والمصلحة متحقق في التورق، وهو مسيس الحاجة إلى النقود،   

فالمستورق ليس أمامه للحصول على السيولة سوى القرض الحسن، وقد يكون 

صعب المنال، أو القرض الربوي وهو حرام. فبذلك أفتى سماحة الشيخ عبد 

كان مقصود المشتري  العزيز ابن باز بجواز التورق لمسيس الحاجة قائلاً :  إذا

لكيس السكرونحوه بيعه والانتفاع بثمنه وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسها 

فهذه المعاملة تسمى مسألة التورق ويسميها العامة "الوعدة" وقد اختلف العلماء 

                                                           
القاسم محمود بن عمر، الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاوييل فيي وجيوه التأوييل،  أبي الزمخشري،  6

 . 402/ ص 6، ج6221هـ، 6461، بيروت، لبنان: دار إحياء التراث، 6ط
عبد الرحمن بن ناصر، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، د.ط، بيروت، لبنان: مؤسسة  السعدي،  2

 . 21،ص 6221هـ، 6461،الرسالة
، 241نظيير: المشيييقح، التييورق المصييرفي عيين طريييق بيييع المعييادن، مجليية البحييوث الإسييلامية، مرجييع سييابق، ص ا  3

 بتصرف . 
 . 611،ص6212هـ، 6402،دمشق، سوريا: دار القلم، 2الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، شرح القواعد الفقهية، ط 4
 . 260 -202ص  رجع سابق،، مالزّرقا، شرح القواعد الفقهية 1
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في جوازها على قولين: الأول: أنها ممنوعة أو مكروهة، لأن المقصود منها 

 نما السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة . شراء الدراهم بدراهم، وإ

القول الثاني للعلماء: جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها، لأن ليس كل 

أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا، ولدخولها في عموم قوله 

ن إلى يا آيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديوقوله تعالى: " 6"وأحل الله البيعتعالى: "

ولأن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات إلا ما قام  2"أجل مسمى فاكتبوه

الدليل على منعه ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة وأما تعليل منعها أو 

كرهه يكون المقصود منها هو النقد فليس ذلك موجباً لتحريمها ولا لكراهتها، لأن 

و تحصيل نقود اكثر بنقود أقل والسلع مقصود التجار غالباً في المعاملات ه

المبيعة هي الواسطة في ذلك، إنما يمنع هذا العقد إذا كان البيع والشراء من 

شخص واحد كمسألة العينة فإن ذلك حيلة على الربا. أما التورق التي يسميها 

 . 3بعض الناس الوعدة فهي معاملة اخرى ليست من جنس مسألة العينة

دلوا على الإباحة والجواز بما في الصحيحين وغيرهما : استالدليل الخامس

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم استعمل رجلاً من خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله 

من هذا  عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع

بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا تفعل بع 

 . 4الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً 

: إن هذا الحديث إجازة هذا المخرج للابتعاد بواسطته عن حقيقة ووجه الاستدلال

ي عقد بيع الربا وصورته إلى طريقة ليس فيها قصد الربا ولا صورته وإنما ه

صحيح مشتمل على تحقق شروط البيع وأركانه وانتفاء أسباب بطلانه أو فساده 

ولم يكن قصد الحصول على التمر الجنيب والأخذ بالمخرج إلى ذلك مانعاً من 

اعتبار الإجراء الذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على 

                                                           
 .211 :سورة البقرة، آية 6
 .212 :سورة البقرة، آية 2
،بيييييروت، لبنييييان: مؤسسيييية 6ابيييين بيييياز، عبييييد العزيييييز بيييين عبييييد الييييرحمن، مجمييييوع فتيييياوى ومقييييالات متنوعيييية، ط 3

 . 23/ ص 62، كتاب البيوع،ج2000هـ،6426الرسالة،
بيع تمر بتمير خيير منيه، باب إذا أراد  –حه" في " البيوع " أخرجه البخاري ذكر الحديث في أربعة مواضع من " صحي 4

بيياب  –، وفييي " المغييازي" 301/ ص  6بيياب الوكاليية فييي الصييرف والميييزان، ج –" ، وفييي "الوكاليية223، ص 6ج

باب إذا  اجتهد العامل أو الحياكم،  –، وفي الاعتصام 102/ ص 2استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر، ج

نظير: الزيلعيي، الإميام ا. 6022/ ص 2من غير علم، فحكميه ميردود، ج –أ خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخط
، بييروت، لبنيان: دار إحيياء التيراث 3، نصب الراية لأحاديث الهداية، طبد الله بن يوسف الحنفيجمال الدين أبن محمد ع

/ ص  3، ج14ديث رقيم حيرقطني بلفظ أخر في سيننه، . أخرجه الدا43/ ص 4، الهامش، ج6211هـ ، 6401العربي، 
. )أما الجنيب فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت ثم موحدة وهو نوع من التمر من أعلاه وأما الجمع فبفتح  61

نظير: صيحيح مسيلم بشيرح اسكان الميم وهو تمر رديء وهو الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة( إالجيم و
 .  26/  ص 66،ج6214هـ، 6404العربي، ، بيروت، لبنان: دار إحياء التراث 3لنووي، طا
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بعيدة عن صيغ الربا وصوره ولو  جواز البيوع إذا كانت بصيغ شرعية معتبرة

. فاستدلوا على أن الأصل 6كان الغرض منها الحصول على السيولة للحاجة إليها

في العقود هو تحقيق صورته الشرعية وعلى أن الشيء قد يكون حراماً لعدم 

تحقق صورته الشرعية كما ورد في هذا الحديث، وأنه يتحول إلى الحلال إذا 

ع أن القصد الأساسي واحد. ويتضح من ذلك أن الذي غيرت صورته المحرمة م

 . 2يعتد به هو صيغة العقود وصورتها، وليس النيات والقصود

: أن الاصل في العقود والمعاملات الحل والاباحة حتى يقوم الدليل السادس

 الدليل على تحريمها

: تشمل القاعدة كل ما لم يرد بشأنه شيء محدد أي دليل وجه الاستدلال

بالرجوع إلى هذه القاعدة لمعرفة حكمه . . . ويتخرج من هذه القاعدة خاص 

العقود والتصرفات التي لم يرد نص صريح بجوازها ولا بتحريمها، وليس 

رر، فإنها تعتبر مباحة عملاً بهذه القاعدة، الأصل في غفيه شبهة الربا وال

 . 3الأشياء الإباحة

ة عند الفقهاء أن الأصل في وحقيقة هذه القاعدة أن من القواعد المقرر

"ما  الأشياء والأعيان الإباحة مالم يرد نص بالإلزام أو المنع وحقيقة هذه القاعدة:

لم يعُْلمْ فيهِ تحريمٌ يجري على حُكم الحلّ". وهذه القاعدة تعضدها النصوص 

ي هُوَ الَّذِ  وتقررها أيَّما تقرير من هذه النصوص،قال تعالى:  القرآنية وتشهد لها،

ا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً  . ووردت السنة بما لا يحُصى كثرة في إرساء 4 خَلقََ لكَُم مَّ

هذه القاعدة وتقريرها وإبانة فضل الله على خلقه بتشريعها حيث إن لهم فيها 

الفسحة الواسطة والرخصة التي تبعد كل أسباب الضيق والحرج. روى مسلم في 

 عنه أن رسول الله صلى الله عليه صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله

مْ على الناس  وسلم قال: )إن أعظم المسلمين حُرْماً من سأل عن شيء لم يحَُرَّ

. فاستدلوا على جواز ذلك بما أخذ به جمهور أهل العلم 1فحَُرّمَ من أجل مَسْألته(

من أن الأصل في المعاملات الحل، وأن الأصل في العقود والشروط الأباحة إلا 

دل دليل على حرمته، ومما يدخل في ذلك بيوع التورق وهذا يعني أن القائل  ما

                                                           
 . 4، مرجع سابق، ص حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر المنيع،  6
 نظر: خوجه، ملخص أبحاث في التورق، مرجع سابق.  ا  2
لرسيالة، ، بييروت، لبنيان: مؤسسية ا6قهيية فيي الشيريعة الإسيلامية، طزيدان،عبد الكيريم، اليوجيز فيي شيرح القواعيد الف 3

 . 610 -612، ص 2006هـ،6422
 .  22قرة، الآية بسورة ال 4
. ورواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتياب والسينة، 6136/ ص 4، ج2311ضائل، حديث رقم صحيح مسلم، كتاب الف 1

ييوَالِ وَتكََ  . السّييدلان، صييالح بيين غييانم، 2111/ ص 1، ج1112لُّييفِ مَييالا يعَْنيييهِ، حييديث رقييم بيياب مييا يكُْييرَهُ مِيين كَثْييرةِ السُّ
عَ عنهاَ، ط ، ص 6222هيـ، 6420لنسيية، ، الريياض، المملكية العربيية السيعودية: دار ب2القواعد الفقهية الكبرى وما تفرََّ

621- 622 . 
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بجواز التورق لا يطالب بدليل على قوله،لأن الأصل معه، وأنما المطالب بالدليل 

من يقول بحرمة التورق، حيث أنه يقول بخلاف الأصل، فعليه الدليل على 

 .6من أهل العلم تخصيص عموم الجواز بالتحريم وقد قال بجوازه مجموعة

 2مزايا التورق من وجهة نظر من أجازه

من خلال ما تم ذكره سابقاً يتبين لنا أن المجيزون للتورق يرون له مزايا 

تميزه عن غيره من أدوات التمويل المتعارف عليها )مضاربة واستصناع . . . 

 الخ( يمكن إيجازها بما يلي : 

الإسلامية يلبي حاجات  أن التورق منتج جديد من منتجات المصرفية -6

أي أنه  العديد من العملاء في الحصول على ائتمان بدون فائدة ربوية،

 بديل شرعي عن عقد القرض الربوي. 

يقلل من خسارة العديد من العملاء الذين كانوا يتحايلون على صيغة   -2

 المرابحة لأجل كوسيلة للحصول على النقد. 

لا تصلح لها صيغة المرابحة  المساهمة في تمويل بعض الخدمات التي  -3

 مثل: سداد الأجور والمصروفات وسداد المديونيات ونحو ذلك. 

يعتبر التورق أداة من أدوات التمويل قصير الأجل الذي يناسب   -4

 المؤسسات المالية الإسلامية. 

تخفيض نسبة الخسارة التي تحيق بالعميل عند إعادة بيع السلعة التي   -1

 اشتراها من المصرف . 

 السرعة في إنجاز المعاملة مقارنة بالصيغ الأخرى.   -1

إن التورق المصرفي يفتح مجالاً للمصارف الإسلامية لتمويل بعض   -1

 المشاريع ذات الخطورة العالية التي لا ترغب المصارف بالدخول فيها. 

إن التورق يمثل "صيغة نافعة" وقابلة للتطبيق تمكن من توفير وتكويل   -1

 منتجة.المخزون للشركات ال

 وأدلتهم بتحريم التورق المصرفي المنظمالقائلون 

                                                           
 . 4ابق، ص، مرجع سالمنيع، حكم التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر 6
عيسيى،تطبيقات التيورق واسيتخداماته فيي العميل المصيرفي  نظر: حسيان، تعلييق عليى بحيوث التيورق، مرجيع سيابق،ا 2

الإسييلامي، مرجييع سييابق، السييعيد، عبييدالله بيين محمييد بيين حسيين، التييورق المصييرفي الميينظم، الاقتصيياد الإسييلامي،مجلة 
 .  42، ص 2004س هـ/ مار6421( محرم 214( العدد)24علمية محكمة، مجلد) 
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 . 6عبدالله بن محمد بن حسن السعيد -6

 .2علي السالوس  -2

 . 3حسين حامد  -3

 .4سامي بن إبراهيم السويلم  -4

 .1الصديق محمد الأمين الضرير  -1

 . 1رفيق يونس المصري  -1

ؤه ،وأعضا1المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة  -1

الموقعون على القرار هم : )محمد رشيد راغب قباني، مصطفى 

سيربتش، نصر فريد محمد واصل، الصديق محمد الضرير، محمد سالم 

عبد الكريم زيدان، وهبة  ابن عبد الودود، محمد ابن عبدالله السبيل،

عبد الستار فتح الله السعيد،  مصطفى الزحيلي، يوسف القرضاوي،

قي، عبد الله بن عبد المحسن التركي( . وشارك صالح بن زابن المرزو

في صياغة القرار الدكتور عبد السلام العبادي بصفته خبيراً قبل أن 

 يصبح أميناً عاماً لمجمع الفقهي الإسلامي الدولي.

وسيرد نصّ هذا القرار الذي يميز بوضوح بين التورق الفقهي والتورق 

 المصرفي المنظم في نهاية هذه الدراسة .

 : دلة من قال بالتحريمأ

 : أن التورق من بيع المضطر الدليل الأول  

: يقول ابن القيم: " . . . وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها وجه الاستدلال

فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو 
                                                           

(، 24مجليية علمييية محكميية، مجلييد ) السييعيد،عبد الله محمييد بيين حسيين، التييورق المصييرفي الميينظم، الاقتصيياد الاسييلامي، 6
 . 2004 -هـ، مارس6421 -(، محرم214العدد) 

الفقيه مقدم ضيمن البحيوث المعيدة لليدورة السيابعة عشيرة لمجميع  والتورق المصرفي، –السالوس،علي، العينة والتورق  2
كييانون الأول  61 -63هييـ، الموافييق 6424شييوال  23 -62الإسييلامي التييابع لرابطيية العييالم الإسييلامي فييي الفتييرة ميين 

2003 . 
 -21حسين، تعليق على بحوث التورق، مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنميية، مين  حامد، 3

 . 2002مايو  2 -1صفرهـ الموافق  21
ادي سويلم، سامي بن إبراهيم، التورق . . . والتورق المنظم، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الاسلامي، مكة المكرمية، جميال  4

 . 2003اغسطس  -هـ 6424الثانية 
مقيييدم إليييى نيييدوة البركييية الثانيييية والعشيييرين للاقتصييياد  الضرير،الصيييديق محميييد الأميييين، التيييورق والتيييورق المصيييرفي، 1

 . 2002يونيو  20 -62هـ، الموافق 6423يع الآخر رب 2 -1الاسلامي، من 
 . 61المصري، رفيق يونس، الجامع في أصول الربا، مرجع سابق، ص  1
هيـ، 6424شيوال  23 -62الدورة السابعة عشرة لمجميع الفقيه الإسيلامي التيابع لرابطية العيالم الإسيلامي فيي الفتيرة مين  1

ني "التورق كما تجريه المصيارف فيي الوقيت الحاضير" ووقيع القيرار ، القرار الثا200كانون الأول ، 61 -63الموافق 
 . ي العام للملكة العربية السعوديةمع التحفظ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفت
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رابون، وأخفها التورق، وقد كرهه عمر مُحَلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها الم

وعن أحمد فيه روايتان، وأشار في رواية  وقال: هو أخيَّة الربا، بن عبد العزيز،

وهذا من فقهه رضي الله عنه، قال: فإن هذا لا يدخل فيه  الكراهةَ إلى أنه مضطر،

إلا مضطر، وكان شيخنا يمنع من مسألة التورق وروجع فيها بعينه مع زيادة 

لفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى الك

 . 6وتبيح ما هو أعلى منه"

فمطالبوا التورق هم المضطرون إلى النقد ولا يجدون من يقرضهم 

فمقصودهم الثمن، فالمستورق يقصد الحصول على النقد الحاضر مقابل ثمن 

 صلى الله عليه وسلم عن بيع مؤجل في ذمته أكثر منه. وقد نهى رسول الله

. فأحمد أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد لأن 2المضطر"

الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها فإن 

اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيره فهي )التورق( ومقصوده في 

في ذمته ثمن مؤجل مقابل الثمن حال أنقص منه،  الموضعين: الثمن فقد حصل

ولا معنى للربا إلا هذا ولكنه ربا بسلم لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة، ولو لم 

فالمتورق مضطر للاقتراض،لكنه لا يجد من يقرضه،  .3يقصده كان ربا بسهولة

ندما لذلك يبيع السلعة التي اشتراها بثمن أقل مما حصل في ذمته. فالامام أحمد ع

أجاز التورق في أحدى روايتيه إنما أجازه مع الكراهة، يقول ابن القيم: "وعن 

، وأشار في رواية الكراهة إلى 4أحمد فيه )التورق( روايتان الحرمة والكراهة"

 أنه )المتعامل في التورق( مضطر. 

وبالتالي فإن للاضطرار أحكامه، فليس كل من رغب في المال لشراء ما 

أو يتوسع في تجارته يعتبر مضطراً، فيتم التعامل بصيغة التورق تشتهيه نفسه 

ليصبح الأمر حلالاً صرفاً، كما يتم الإعلان عنه في الصحف من قبل المصارف 

التي تدعو الناس إلى الاقتراض بأسلوب صيغة التورق،مع عدم الالتزام بقواعد 

مع الفقه التعامل في التورق وفق ما تمت إجازته من قبل أعضاء مجلس مج

الإسلامي، حيث اشترط التملك والحيازة لبائع السلعة لمشتريها من المصرف، 

 . 1فهذا الشرط مفقود في التعامل الذي تمارسه المصارف

                                                           
 . 612/ص 3ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج 6
 . 306/ص3،ج2006هـ، 6426ب العلمية، لكت، بيروت، لبنان: دار ا6تهذيب السنن، ط نظر:ابن القيم،ا 2
 ة،، بييروت، لبنييان: دار الكتيب العلمييي6زكيي الييدين عبيد العظيييم بين عبيد القييوي، مختصير سيينن ابيي داود ، ط المنيذري، 3

 . 602 – 601/  ص 1،ج2006هـ،6426
 . 612/ ص 3مرجع سابق، ج ابن القيم إعلام الموقعين،  4
 www.Saaid.netتورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية، موقع الشبكة المعلوماتيية  محمد بن عبد الله، ال الشباني،  1

www.Saaid.net  2، ص . 
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 : أن التورق حيلة ووسيلة من وسائل الرباالدليل الثاني  

لى :  يقول ابن تيمية: "فإن الله حرم  أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إوجه الدلالة

أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في 

هذه الصورة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى، وإنما الذي أباحه 

الله البيع والتجارة، وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها، فأما إذا كان 

وتعليل ابن تيمية   .6فهذه لا خير فيه" مقصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها

للتحريم واضح، لا غموض فيه. فهو يرى أن النتيجة التي يريد المتورق أن يصل 

إليها، هي عين النتيجة التي يصل إليها المقترض بربا، فهو يرى أن النية تؤثر 

في العقود وأن الأعمال بالنيات. والمتورق ينوي حصول النقد حاضراً مقابل دين 

ي الذمة أكثر منه وهو عين ربا النسيئة المحرم، فمن نوى هذه النتيجة فله ما ف

 2نوى.

فالأمور بمقاصدها، وأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 

والمباني، وبموجب ذلك فإن العمل والتصرف الصحيح لا يقع إلا بالنية، والعامل 

ن نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ليس له إلا ما نواه، وهذا دليل على أن م

 . 3ولا يعصمه من حرمة الربا صورة البيع

إن جميع العقود المشروعة إنما شرعت لتحقيق مصالح لعاقديها، فإذا قصد 

. فنية البيع 4العاقدان بها ما شرعت لأجله كانت صحيحة وإلا كانت باطلة

العقد لا تهم العميل في أي والشراء غير موجودة في عملية التورق، فالسلعة محل 

شيء، وهو لا يريد شراؤها ولا بيعها، وإنما يريد من هذا التعاقد مجرد الحصول 

. فالتواطؤ والتحايل 1على مال نقدي الذي لا يتم إلا بمقابل وكلفة زائدة مؤجلة

على الربا واضح في صيغة التورق المصرفي، فالتورق المصرفي حيلة محرمة 

حليل حرام، وهو الحصول على النقد الحال في مقابل دفع أكبر لأن المقصود بها ت

منه مقابل الأجل، واتخذت سلسلة من البيوع والاتفاقيات شاركت فيها مجموعة 

من المؤسسات بخطة محكمة، وهذه العقود لا هدف ولا غاية للمتورقين فيها، بل 

                                                           
 . 231/ ص 22، مرجع سابق، جابن تيمية، مجموعة الفتاوى 6
 نظر: السويلم، التورق . . . والتورق المنظم دراسة نأصيلية، مرجع سابق . ا 2
 .  3سابق، ص  مرجع خوجه،عز الدبن، ملخص أبحاث في التورق، 3
 .  64مرجع سابق، ص  تعليق على بحوث التورق، حسان، 4
نظر: أحمد، محيي الدين، التطبيقات المصرفية لعقد التورق وأثارها على مسيرة العمل المصيرفي الإسيلامي، مقيدم إليى ا 1

 . 2002يونيو  20 -62هـ، الموافق 6423ربيع الآخر  2 -1ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الاسلامي، من 
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لكنه معلوم إنها الرابطة التي تجمع عقوداً في عقد واحد وإن لم يصرح بذلك 

 . 6بالقطع من القرائن والأحوال وطبيعة المعاملة

:  ان بيع التورق المقصود منه شراء دراهم بدراهم  والسلعة الدليل الثالث

واسطة بينهما، حيث إن غرض طرفي التعامل الحصول على نقد بنقد مؤجل 

والسلعة واسطة بين النقدين وهو منطبق على قول بعض أهل العلم: درهم 

 . 2همين بينهما حريرةبدر

ي المشتري( أ: يقول ابن تيمية:"ألا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا )وجه الدلالة

 بل مقصوده دراهم لحاجته إليها، وقد تعذر عليه أن يستلف قرضاً، أو سلماً 

فيشتري سلعة ليبيعها، ويأخذ ثمنها، فهذا هو "التورق" وهو مكروه في أظهر 

ن عبد العزيز: الروايتين عن أحمد، كما قال عمر بقولي العلماء، وهذا إحدى 

. وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقد، ثم بعت بنقد، فلا بأس التورق أخية الربا

. ومعنى: إذا استقمت: إذا ثم بعت نسيئة، فتلك دراهم بدراهمبه،وإذا استقمت بنقد، 

، فإنما قومت، يعني: إذا قومت، يعني: إذا قومت السلعة، وابتعتها إلى أجل

مقصودك دراهم بدراهم، هكذا "التورق" يقوم السلعة في الحال، ثم يشتريها إلى 

. وقوله "استقمت بنقد" أي: حددت قيمة السلعة نقداً. ومعنى 3أجل بأكثر من ذلك"

كلامه: أن البائع إذا حدد للمشتري قيمة السلعة نقداً، ثم باعها له بأجل بثمن أعلى 

د المشتري هو بيع السلعة للحصول على الدراهم منه، دل ذلك على أن مقصو

. فقصد الشارع 4وليس الانتفاع بها، فتكون المعاملة دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة

من تشريع عقد البيع هو تلبية حاجات المشتري إلى السلعة، والبائع إلى الثمن، 

لاتجار فإذا اشترى المتورق سلعة لا حاجة له فيها، ولا في استعمالها، ولا في ا

بها، وإنما يقصد الحصول على نقد حال، على أن يدفع أكثر منه بعد أجل معين 

 .1فقد قصده الشارع في تشريع عقد البيع

 : يدخل التورق في بيع العينة الذي منعه جمهور الفقهاء الدليل الرابع

: التورق صورة من صور بيع العينة، حيث إن القصد من بيع وجه الدلالة

حصول على النقد، فيتم شراء سلعة مؤجلة السداد ليبيعها بقصد التورق هو ال

الحصول على النقد . يدخل التورق المصرفي في بيع العينة وذلك لأن المصرف 

                                                           
 نظر:حسان، تعليق على بحوث التورق، مرجع سابق . ا 6
 . 61منيع، حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر، مرجع سابق، ص  2
/ ص 22، ج6221هيـ، 6461بيكان، ، الرياض، المملكة العربية السعودية: مكتبة الع6ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، ط 3

242 . 
 . 23السويلم، التورق والتورق المنظم ،مرجع سابق، ص  4
 . 1،مرجع سابق، صحسان، تعليق على بحوث التورق 1
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هو الذي يبيع السلعة للمتورق نسيئة بأكثر من ثمنها نقداً. وهو الذي يتولى بيعها 

رق بين هذا وما لو اشتراها لمن يشاء نقداً وبأقل من ثمنها الذي باعها هو به. فلا ف

المصرف لنفسه. فالمصرف يتولى كل شيء في التورق المصرفي، وليس على 

. "فجمهور الفقهاء يدرجون التورق ضمن 6المستورق سوى بيان مبلغ التمويل

معاني العينة التي ورد بها الحديث. وإذا كان الحديث ذكرها في معرض الذم 

ة مذمومة شرعاً، وهذا يقتضي التحريم . فإن والتحذير، دل على أن هذه المعامل

قيل: إن الفقهاء الذين ذكروا التورق ضمن صور العينة لم يحكموا بتحريمه، بل 

 حكموا بالجواز. فلمَ يؤخذ ببعض قولهم دون بعض ؟ 

قيل: إدراج التورق ضمن العينة مبني أولاً على معنى العينة في اللغة، إذ 

 البيع. وهذا المعنى مطابق لمفهوم التورق.  هي الحصول على النقد من خلال

ثم أنه ليس صحيحاً أن الفقهاء أطلقوا القول بجواز التورق، بل صرحوا 

بالكراهة، خاصة المتقدمون منهم. ومعلوم أن الكراهة عند المتقدمين تفيد التحريم 

صرح . تورّعاً منهم عن إطلاق القول بالتحريم. وإنما 2غالباً، كما يقول ابن تيمية

. وقد نص الإمام أحمد في ، لأسباب سبقت الإشارة إلى بعضهابالجواز المتأخرون

رواية على تحريم التورق. ومعلوم من أصول مذهب أحمد أنه يمنع الحيل كلها. 

. 3قال الموفق ابن قدامة : "قد ثبت من مذهب أحمد أن الحيل كلها باطلة"

و حيلة جائزة أو ممنوعة. فإذا والتورق حيلة بلا ريب، وإنما وقع الخلاف هل ه

اختلفت الروايات عنه رحمه الله فالرواية الموافقة للأصل أولى مما يخالفه، 

ويمكن حمل رواية الجواز على حالة الضرورة، وبذلك يزول الاختلاف بينهما، 

والجمع مقدم على الترجيح. أما ترجيح رواية الجواز فهو إهمال لرواية التحريم 

مذهب أحمد في الحيل، من جهة أخرى. فتفسير العينة بما من جهة، ولأصل 

يشمل التورق هو من باب الرواية التي تناقلها الفقهاء عن السلف، وأيدها كلام 

أهل اللغة. وأما الحكم بالجواز أو عدمه، فهو من باب الرأي والاجتهاد. وإذا 

و مقرر في اختلفت رواية العالم ورأيه، فالعبرة بما روى لا بما رأى، كما ه

. وكل صور العينة تتضمن البيع صورياً، لكنها لا تتضمن منفعة البيع 1"4القواعد

الحقيقية التي لأجلها افترق البيع عن الربا. فالمتورق لا ينتفع بالسلعة ولا يربح 

منها، لأنه لا بد أن يتخلص منها بخسارة ليحصل على النقد، فتصبح بذلك عبئاً 

                                                           
(، 24د الاسيلامي، مجلية محكمية، مجليد )الضرير، الصديق محمد الأمين، الرأي الفقهي في التورق المصرفي، الاقتصيا 6

 . 46، ص 2004هـ، مارس/ 6421محرم/  (،214العدد )
 . 422،ص 6221هـ، 6461تب الإسلامي، ، بيروت، لبنان: المك6كتاب بيان الدّليل على بطلان التحليل، ط ن تيمية،اب 2
، طبعة جدييدة 6213، 6403المغني، بيروت، لبنان:دار الكتب العربي،  د الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،ابن قدامة،عب 3

 . 614/ ص 1بالأوفست،ج
 . 324/ ص 4، مرجع سابق، جإعلام الموقعين ،  ابن القيم،20/ ص 33مرجع سابق، ج  ى،نظر: ابن تيمية،الفتاوا 4
 . 20 -62، مرجع سابق، ص  نظر: السويلم، التورق. . .  والتورق المنظما 1
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دة مقابل الأجل التي تحملها ابتداء. فبدلاً أن يكون البيع إضافياً عليه فوق الزيا

سبباً لجبران تكلفة التأجيل، صار سبباً لمزيد من التكاليف والأعباء والنفقات. 

 .6فالمتورق من هذا الوجه أسوأ من الربا الصريح

 : 2فهناك تشابه بين العينة والتورق من وجوه أهمها

احد هو الحصول على النقود حتى لو كان أن قصد المشتري في الحالتين و - 6

 ذلك بكلفة وخسارة. 

أن البائع هو مصدر السيولة للمشتري في الحالتين. فالنقد يحصل عن   - 2

 طريقه وبواسطته.  

لا يوجد فرق بين المصرف وبين البائع في العينة، لأن الطرفين ضامنان   - 3

 لتصريف السلعة. 

 بيعتان.  العينة والتورق كلاهما فيه  - 4

 العينة والتورق كلاهما فيه بيعة مؤجلة وأخرى معجلة.   - 1

العينة والتورق كلاهما فيه سلعة وسيطة لاغية غير مقصودة حقيقية، تقبض   - 1

رضها. وقد لا ثم تعاد، وربما لا يتم تقابضها بالمرة، وقد لا تتحرك من أ

 )سلعة افتراضية(.  يكون لها وجود أصلاً 

 عميل في كل منهما إلى المال. باعتباره جهة عجز مالي. حاجة ال  – 1

  3: الآثار الوارده عن السلف تفيد تحريم التورقالدليل الخامس

إن هذا البيع كان معروف منذ القرن الأول للهجرة، وان فتاوى السلف 

 بشأنها كانت صريحة وحاسمة في منعه منها: 

  .فتوى سعيد بن السيب 

نا ابن مهدي عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي حدثنا أبو بكر قال حدث

عاصم روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن داود بن أبي عاصم الثقفي أن أخته 

قالت له: إني أريد أن تشتري متاعاً عينة، فاطلبه لي. قال: فقلت فإن عندي 

ن يبتاعه  بذهب إلى أجل واستوَفتَْه. فقالت : انظر لي م طعاماً، قال : فبعتهُا طعاماً 

                                                           
 . 33المرجع السابق، ص  6
لبنييوك، بحييث غييير نظر:السييويلم، التييورق . . . والتييورق الميينظم، مرجييع سييابق، المصييري، رفيييق يييونس، التييورق فييي اا 2

 بتصرف.  منشور،
 www.aldaawah.comالسويلم، موقف السلف من التورق المنظم، موقع الشبكة المعلوماتية  3
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. فسالُتُ : فبعتها لها. فوقع في نفسي من ذلك شيءمني . قلت : أنا أبيعه لك . قال

سعيد بن المسيب فقال: )انظر ألا تكون أنت صاحبه؟( قال: قلت فأنا صاحبه. 

قال: )فذلك الربا محضاً، فخذ رأس مالك، وأردد إليها الفضل( هذا لفظ عبد 

 . 6الرزاق

 : 2من الدلالات المهمة  وهذا الأثر يتضمن عدد 

إن هذه المعاملة التي تمت بين داود وأخته كانت من التورق المنظم، لأن  -6

داود هو الذي باع السلعة بأجل ثم تولى بيعها نقدا نيابة عن أخته لطرف 

 ثالث. ويدل على أن البيع النقدي كان لطرف ثالث أمور أهمها: 

ذا صريح أنه نائب عنها في التصريح بأنها )أمَرتْه أن يبيعه(، وه -أ 

 البيع، لا أنه هو المشتري . 

قوله: )أنا أبيعه لك(. وهذا معناه أنه يبيع نيابة عنها، لا أنه يشتري  -ب 

منها، وهذا معروف عند السلف، إذا قال: أبيعه لك، أي أبيعه 

 . 3لمصلحتك نيابة عنك

لبت نظرلي من يبتاعه مني(، وهذا يدل على أنها طاقولها: ) -جـ 

البحث عن المشتري بعد شرائها من أخيها بأجل، ولو كان 

المقصود أن يشتريها هو نفسه لما كان هناك حاجة للبحث عن 

 مشتر. 

أن عبد الرزاق وأبن أبي شيبة ذكرا هذا الأثر في باب أخر خلاف  -د

أبواب العينة الثنائية فهذه المعاملة من باب التورق المنظم وليست 

 . 4ئية التي ترجع فيها السلعة للبائعمن العينة الثنا

إن فتوى سعيد بن المسيب كانت بتحريم هذه المعاملة لأنها ربا، بل  -2

وصفها بأنها )الربا محضاً(، وأن داود ليس له من أخته إلا رأسماله 

 الذي يعادل الثمن النقدي، وتبطل الزيادة فوق ذلك. 

                                                           
، مُصَينفّ ابين أبيي شييبة، د. ط، كراتشيي، باكسيتان: منشيورات ادارة القيرآن عبيد الله بين محميد بين أبيي شييبةأبي شيبة،  6

ود بيين أبيي عاصيم أنييه بياع  ميين افيظ بين أبييي شييبة : عين دل. و211/ ص 1، ج6211هييـ، 6401والعليوم الإسيلامية ، 
: أنيا ( قلتأبصر ألا يكون هو أنت؟: )أخته بيعاُ إلى أجل، ثم أمرته أن يبيعه، فباعه .قال : فسألت سعيد بن المسيب فقال

 د اليرزاق بين هميام بين نيافع،هو. قال: )ذلك الربا، فلا تأخذ منها إلا رأس مالك(. الصّنعاني، الإمام الحافظ أبي بكير عبي
 .  221 -224/  ص  1، ج2000هـ، 6426 ، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،6المصنف، ط

 .  2السويلم، موقف السلف من التورق المنظم ، مرجع سابق، ص  2
 . 241 -244/ ص 4مرجع سابق، ج نظر: الإمام مالك، المدونة،ا  3
، بينميا 646/ ص 1الثنائيية فيي بياب الرجيل يبييع السيلعة ثيم يرييد اشيتراءها بنقيد ج ذكر عبد الرزاق في المصنف العينة 4

، أما أبن أبي شيبة فقيد ذكير فيي مصينف ابين هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه ذكر أثر سعيد في باب: الرجل يعينّ الرجل
بينميا ذكير أثير سيعيد فيي بياب: فيي  ،123/ ص1أبي شيبة العينة الثنائية في باب: الرجل يبيع السلعة بالنقد ثيم يشيتريها ج

 . 311/ ص1رجل يبيع الدين إلى أجل جال
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المعاملة لم تكن إن فتواه كانت حاسمة وواضحة، وهذا يشعر أن هذه   -3

 جديدة على سعيد، بل وقف عليها وعلم حكمها قبل ذلك . 

أن أخت داود سمّت معاملتها عينة، لأنها قالت: أريد أن تشتري متاعاً  -4

عينة، مع أن مقصودها ليس العينة الثنائية وإنما التورق. فدل على أن 

صنف التورق كان يسمى عينة. ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في الم

عن سليمان التيمي: )أن إياس بن معاوية كان يرى التورق يعني 

 . ففسر التورق بأنه عينة. 6العينة(

  .الحسن بن يسار البصري 

روى عبد الرزاق عن أبي كعب، عبد ربه بن عبيد الأزدي، أنه قال: قلت 

للحسن: إني أبيع الحرير، فتبتاع مني المرأه والأعرابي، يقولون: بعه لنا فأنت 

أعلم بالسوق. فقال الحسن:)لا تبعه، ولا تشتره، ولا ترشده، إلا أن ترشده إلى 

يع السوق(. وروى أيضاَ عن رزيق بن أبي سلمى أنه قال: سألت الحسن عن ب

عليه أحداً، . قال: يبيعه لنفسه. قال: )إذا بعته فلا تدل الحريرة، فقال:)بع واتق الله(

 . 2عه ودعه(ادفع إليه متا .ولا تكون منه في شيء

 : 3وهذا الأثر يتضمن عدد من الدلالات

قوله: إني أبيع الحرير، كان الغالب آنذاك هو استعمال الحرير للحصول  -6

على النقد من خلال شرائه بأجل ثم يبيعه نقداً، ويفهم أن أبا كعب ربما باع 

بأجل لمن يريدون العينة، ولهذا قال الحسن في الرواية الثانية: )بع واتق 

( أي لكثرة ما يلابس بيع الحرير من الوقوع في العينة بصورها الله

 المختلفة. 

إن جواب الحسن صريح في منع البائع بأجل من أن يتدخل بأي صورة  -2

من الصور لتحصيل النقد للمشتري، ولهذا قال:)لا تكون منه فيه شيء 

ادفع إليه متاعه ودعه( . وهذا يقتضي منع توسط البائع بأجل لمن يريد 

النقد حتى لو كان بمجرد الدلالة على من يشتريه نقداً، وهذا صريح في 

 منعه للتورق المنظم. 

)لا تبعه( أي لا تبع الحرير نيابة عمن اشتراه منك بأجل،  قول الحسن:  -3

)ولا تشتره( أي لا تشتره منه، وهذا منع  وهذا منع للتورق المنظم. وقوله:
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.  للعينة الثنائية. وقوله: )ولا ترشده( ًً أي لا تدله على من يشتريه منه نقداَ

وقال في الرواية الأخرى: )إذا بعته فلا تدل عليه أحداً( يعني والله أعلم إذا 

بعت الحريرة وأشتراه منك المتورق فلا تدل عليه من يشتري منه بنقد . 

فمجموع الروايتين منعٌ للدلالة من الجهتين، وعلى كل تقدير فهو نهي عن 

 لية التورق، ولهذا قال: )ادفع إليه متاعه ودعه(. التدخل في عم

إن هذا التدخل ممنوع وإن كان المشتري لا يحسن التعامل في السوق،   -4

لقوله: فتبتاع  مني المرأة والأعرابي، يقولون: بعه لنا فأنت أعلم بالسوق، 

ومع ذلك نهاه الحسن عن التدخل، لعلمه أن مراد هؤلاء النقد. ولو كان هذا 

د حلالاً طيباً لكانت الإعانة عليه مشروعة مطلوبة. فلما كانت الإعانة المرا

على تحصيل النقد بهذا الطريق ممنوعة، علم أن هذا الغرض محل شبهة 

 على أقل تقدير . 

  

  .الإمام محمد بن الحسن الشيباني 

الفقيه المجتهد المحدّث، صاحب أبي حنيفة ومن أئمة المذهب الحنفي.وقد 

 ثر من نص: جاء عنه أك

جاء في كتاب الأصل: "ولو باعه لرجل، لم يكن ينبغي له أن يشتريه بأقل  أ ( 

من ذلك . قبل أن ينقد : فليس ينبغي له ذلك لا لنفسه ولا لغيره . ولا 

ينبغي للذي باعه أن يشتريه أيضاً بأقل من ذلك لنفسه ولا لغيره، لأنه هو 

 . 6البائع"

 ولهذا النص دلالات هي: 

ذكر محمد بن الحسن هذا النص بعد أن ذكر صورة العينة الثنائية، وهي  (   6

أن يبيع الشخص السلعة بثمن مؤخر ثم يشتريها بثمن حاضر، ويسميها 

فقهاء الحنفية: )شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن(، وبينّ أن هذا 

الشراء مردود ثم بعد أن تعرض لبعض التفاصيل انتقل إلى مسألة 

 تورق، وهي ما إذا كان الشراء أصالة أو وكالة. ال

قوله: )ولو باعه لرجل(، سبق أن عبارة )باع له( تعني باع لمصلحته  (   2

ونيابة عنه. فقوله: ولو باعه لرجل، أي باع المبيع لمصلحة رجل آخر، 
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فالذي يباشر البيع هنا وكيل ونائب عن مالك المبيع . ثم قال: )لم يكن 

شتريه بأقل من ذلك قبل أن ينقد.( أي لم يكن ينبغي للمالك ينبغي له أن ي

الأصيل أن يشتري المبيع بأقل . فيكون معنى العبارة: لو وكل مالك 

السلعة من يبيعها بأقل قبل انتقاد ثمن الشراء. وقوله : )لنفسه ولا لغيره( 

أي لا ينبغي له أن يشتري سواء كان الشراء لنفسه أو لغيره. وواضح من 

أنه لا يلزم أن ترجع السلعة للمالك الأصلي، ومع ذلك حكم الإمام  ذلك

 محمد بمنع هذا الشراء. 

قال: )ولا ينبغي للذي باعه أن يشتريه أيضاً بأقل من ذلك لنفسه ولا  (  3

لغيره، لأنه هو البائع.( وقوله )الذي باعه( يريد الوكيل الذي باشر البيع 

نى العبارة: لا يجوز للوكيل الذي نيابة عن المالك الأصلي. فيكون مع

باشر البيع أن يشتري المبيع بأقل من الثمن الذي باع به قبل أن ينقد 

)لنفسه ولا لغيره( أي لا يصح الشراء، سواء كان  المشتري الثمن. وقوله:

الشراء لمصلحة الوكيل نفسه أو لمصلحة غيره. وواضح مرة أخرى أن 

ة قد عادت للمالك الأصلي، بل قد تباع المنع لا يشترط فيه أن تكون السلع

لطرف ثالث، وبذلك تكون المعاملة من صور التورق وليس العينة 

 الثنائية. 

إن هذا الحكم ليس رأياً خاصاً بالإمام محمد وحده، بل هو رأي أئمة  (   4

المذهب: أبي حنيفة، بالإضافة لمحمد بن الحسن، ولهذا كان كتاب الأصل 

ة، أي الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي. ولهذا من كتب ظاهر الرواي

السبب وجدنا هذا الحكم منصوصاً عليه في كتب الفقهاء ممن بعدهم . ففي 

تبيين الحقائق للزيلعي، بعد أن ذكر المنع من شراء ما باع بأقل مما باع 

قال: )ولو اشترى ما بيع له بأن باع وكيله لم يجز أيضاً لأنه لما باع باذنه 

بيعه بنفسه ثم اشترى بالاقل وكذا لو وكل رجلا ببيع عبده بالف صار ك

درهم، فباعه، ثم أراد الوكيل أن يشتري العبد بأقل مما باع لنفسه أو 

لغيره بأمره، قبل نقد الثمن لم يجز أما شراؤه لنفسه فلأن الوكيل بالبيع 

 . 6بائع لنفسه في حق الحقوق(

عنى تأكيداً فيقول: )فأفاد أنه لو باع ويزيد ابن عابدين في حاشيته هذا الم 

شيئاً أصالة بنفسه أو وكيله أو وكالة عن غيره، ليس له شراؤه بالأقل لا 

 . 2لنفسه ولا لغيره(

                                                           
، القيياهرة، مصيير: دار 2الزيلعي،فخيير الييدين عثمييان بيين علييي، الحنفييي، تبيييين الحقييائق شييرح كنييز الييدقائق، ط   6

 . 14/ ص 3سلامي،د.ت، جالكتاب الإ
 . 664/ ص 4، مرجع سابق، ج د المحتارابن عابدين، ر   2



 005   بيع العينة والتورق/ هناء الحنيطي

 

وهذه العبارات من فقهاء المذهب عبر القرون صريحة في منع هذا  (   1

 التعامل أصالة أو وكالة، في أي من العقدين: البيع أو الشراء، وتعليلهم

لهذا المنع يعكس حرصهم على سد الباب من أصله. فيعلل الزيلعي المنع 

من شراء الوكيل لنفسه بقوله: )أما شراؤه لنفسه فلأن الوكيل بالبيع بائع 

لنفسه في حق الحقوق، فكان هذا شراء البائع من وجه، والثابت من وجه 

لغيره كالثابت من كل وجه في باب الحرمات، ثم يعلل المنع من الشراء 

بقوله:  وأما لغيره فلأن شراء المأمور واقع له من حيث الحقوق، فكان 

 . ابدين تعليل الزيلعي وأقرههذا شراء ما باع لنفسه من وجه.( وذكر ابن ع

إن هذه النصوص تؤكد أن من باع سلعة بثمن مؤخر، لم يجز له أن  (   1

لبيع الأول وكيلاً يشتري هذه السلعة لا لنفسه ولا لغيره، حتى لو كان في ا

. وهذا إغلاق لو لم ترجع السلعة لمالكها الأوليعمل لمصلحة غيره، حتى 

محكم لكل أنواع الوساطة، حتى لو كانت المعاملة من باب التورق وليس 

 العينة الثنائية. 

 : إن مسألة التورق فيها كلفة وخسارة للمحتاج للنقد الدليل السادس

م: "قالوا بجواز مسألة التورق وهي شقيقة :  يقول ابن القيوجه الدلالة

؟ إلى البائع وبين مصيرها إلى غيرهمسألة العينة، فأي فرق بين مصير السلعة 

بل قد يكون عَوْدْها إلى البائع أرْفقََ بالمشتري وأقل كلفة عليه وأرفع لخسارته 

 قيقة فيوتعينه. فكيف  تحُرمون الضرر اليسير وتبيحون ما هو أعظم منه والح

. بخمسة عشر وبينهما حريرة رجعت في أحدى الموضعين واحدة وهي عشرة

. فالمستورق يبيع السلعة بسعر 6الصورتين إلى مالكها وفي الثانية إلى غيره"

 التكلفة أو أقل. 

 المطلب الرابع

 الرد على أدلة المانعين

 : أن التورق من بيع المضطر الدليل الأول

ن التورق لا يأخذ به إلا مضطر وقد نهى : يقول المنيع:"القول بأالجواب

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. قول فيه نظر ولا تظهر 

وجاهة الاستدلال عليه بحديث النهي عن بيع المضطر، لأن الاستدلال به 

استدلال في غير محله، حيث إن حقيقة التورق ظهور الرغبة من صاحبها في 

حاجته إليه سواء أكانت الحاجة مما تقتضيها الحصول على نقد يغطي به 
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مصلحته في الاكتساب أم مما تقتضيها حاجته أو غير ذلك وهذا لا يعد اضطراراً 

إلى الحصول على النقد . وإنما هي الرغبة في الحصول عليه لتغطية الحاجة به، 

 . 6والرغبة حاجة وليست ضرورة"

 : 2تيمية لسببينليس للمعترض على التورق حجة فيما ذكره ابن  

الأول: لضعف اسناد هذه الأحاديث فهي لا تنهض حجته للقول بالمنع. قال 

 . 3الخطابي  في معالم السنن: "في استناده رجل مجهول لا ندري من هو"

الثاني: ان المعنى الذي من أجله منع بيع المضطر لا يظهر في التورق 

 وبخاصة في تطبيقاته المصرفية. 

ني على أن المشتري مضطر للاقتراض، وأنه ما باع السلعة ان هذا الدليل ب

التي اشتراها إلا لأن البائع امتنع من قرضه.وهذه كلها فروض غير محققة. أما 

أولاً فإنه لا دليل من الكتاب ولا من السنة أن من طلب من غيره قرضاً يجب 

 ف لازماً. عليه أن يسعفه له إن كان واجداً. إذ أن موجب هذا أن ينقلب المعرو

ثانياً: إن الطالب للقرض لا ينقلب مضطراً إذا طلب من واحد ولم يسعفه 

حتى في غير الضروريات. بل هو لا ينقلب مضطراً إلا عندما تضيق به السبل. 

أي أن لا يقتصر على فرد واحد، ويكون الأمر الذي حمله على الاقتراض من 

طر بمن يتمكن من شراء الضروري كطعام الجائع. كما أن تفسير بيع المض

 شيء وبيعه بأقل منه خلاف الظاهر، بل إن هذه الصورة ترفع عنه الاضطرار. 

 . 4ثالثاً: إن قصد البائع بالأجل الثمن المرتفع قصد مشروع لا كراهة فيه

ثم أن أكثر المتورقين إنما هم من ذوي اليسار في الحملة وليسوا 

المعدمين، وإنما عملاؤها هم  مضطرين، والمصارف لا تتعامل مع الفقراء

أصحاب الدخول الجيدة، لذلك ليس التورق اليوم من بيع المضطر . وحتى لو قلنا 

بمنع بيع المضطر فإن المعنى الذي من أجله منع بيع المضطر لا يظهر في 

 . 1التورق وبخاصة في تطبيقاته المصرفية الحديثة 
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 ى الربا  : القول بأنه حيلة ووسيلة إلالدليل الثاني

قيل: ان الربا اسم لعقد بين طرفين، والتورق ليس عقداً بين  الجواب:

طرفين، بل هو معاملة يجريها الشخص مع أكثر من طرف، كل منهما مستقل 

 . 6عن الآخر.فلا ينطبق عليه اسم الربا. ومن ثم لا يجري عليه حكمه

وصوره  إن البيوع إذا كانت بصيغ شرعية معتبرة بعيدة عن صيغ الربا

. والقول أن حقيقة 2فأنها جائزة إذا كان يتوصل بها إلى تحقيق المطالب والغايات

التورق أيلولته إلى الربا فيه نظر ولو أردنا أن نطبق حال من احتاج إلى نقد 

وسلك في سبيل تحصيله مسالك الحصول عليه من بيوع المرابحة أو المشاركة 

ك من وسائل الحصول على الاستزادة من المتناقصة، أو بيوع السلم، أو غير ذل

النقود مما هو جائز شرعاً لقلنا بمنع ذلك، لأن قصده الحصول على النقد بواسطة 

شراء السلع ثم بيعها. وهذا لا يقول به أحد، ثم إن تطبيق مسألة التورق على 

مسألة: درهم بدرهمين وبينهما حريرة تطبيق مع الفارق ذلك أن الحريرة لا 

متها الدرهم الزائد وإنما جيء بها للتحليل، أما التورق فالراغب في تساوي قي

النقد يشتري سلعة بثمن مؤجل هو مثل الذي تباع به على آخر بيعاً مؤجلاً، ثم أن 

 .3مشتريها يبيعها في السوق بثمن مثلها حَالاًّ فظهر بهذا الفرق بين المسألتين

ا كان كذلك في زمن ابن ان ابن تيمية يرى التورق حيلة على الربا ربم

هو حيلة للهروب من الربا. يقول ابن تيمية في  –ان كان حيلة  -تيمية ولكن الآن 

مسألة الحيلة:"وأصل هذا الباب ان الأعمال بالنيات وأنما لكل امرء ما نوى فإن 

كان قد نوى ما أحل الله فلا بأس وان نوى ما حرم الله وتوصل إليه بحيلة فان له 

فلا تكون حيلة إلا ان ينوي محرماً يتوصل إليه بالتحايل. والمتورق . 4ما نوى"

ليس نيته ارتكاب الحرام بل نيته اجتناب الحرام كيف لا والحرام مُشرعة ابوابه 

 امامه وهو أقل كلفة ونفقة ثم يتركه ويأخذ بالتورق لاجتناب الحرام. 

ليس فيه تحيل فتعليل من منعها بكون المقصود منها التحايل على الربا، ف

على الربا بوجه من الوجوه، مع مسيس الحاجة إليها، لأنه ليس كل واحد اشتدت 
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حاجته إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا،وما دعت إليه الحاجة، وليس فيه 

 . 6محذور شرعي، لم يجز تحريمه على العباد

 : القول: أنها دراهم بدراهم بينهما حريرةالدليل الثالث

:"القول بتحريم التورق من أن قصد المشتري النقد  2ل المنيع: يقوالجواب

دون السلعة . هذا القصد لا يعتبر سبباً في القول بالتحريم فقد وجه صلى الله عليه 

وسلم عامله لتحقيق قصد الحصول على الجنيب من التمر بأن يبيع الجمع 

تصرف والأخذ ويشتري بثمنه جنيباً ولم يكن هذا القصد مانعاَ من صحة هذا ال

بهذا المخرج الصحيح للحصول على تحقيق الرغبة وقد وَجد من بعض فقهاء 

عصرنا هاجسُ حذَر  من التوسعَ في الأخذ بالتورق من قبل المصارف الإسلامية 

 ويظَهر لي أنه هاجسُ وسواس  وإن اعتقد أهله أنه هاجس تقوى وورع". 

ون المقصود منه هو النقد، يقول ابن باز: "ان تعليل من منعها أو كرهها بك

فليس ذلك موجباً لتحريمها ولا لكراهتها، لأن مقصود التجار غالباً في 

المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك، 

وإنما يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة 

 . 3العينة"

ثير له على صحة المعاملة إذ أن التورق كسائر العقود ثم أن ذلك لا تأ

الأخرى المطلوب فيه تحقق صورته الشرعية أما نية العاقد فلا أثر لها فالنوايا لا 

يعلمها إلا الله عز وجل. فيحرم البيع إذا لم تتحقق الصورة الشرعية ويجوز 

رسول بتحققها. يشهد لذلك ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم في حديث ال

صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له: أكل 

تمر خيبر هكذا، قال يا رسول الله أنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين 

بالثلاثة فقال له عليه الصلاة والسلام "لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتر 

ر بالتمر يشترط فيها التساوي لأن التمر من . إذ أن مبادلة التم4بالدراهم جنيباً"

                                                           
 .  2العلوان، العينة محرمة والتورق جائز بلا قيد أو شرط ، مرجع سابق، ص   6
 . . 1الحاضر، مرجع سابق، ص  المنيع، حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت  2
 .  16  -10/ ص 62ابن باز، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج  3
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. أنظر: الزيلعي، 6022/ ص 2من غير علم، فحكمه مردود، ج –الحاكم، فأخطأ خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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الأموال الربوية التي وردت في حديث الاصناف الستة. فانظر كبف ان تغير 

صورة العقد نقله من الحرمة إلى الحل مع ان الغرض والقصد في كلا الحاليين 

البيع لتحقيق مصالح الخلق، ومن ضمنها الانتفاع  2. فالشارع الحكيم شرع6واحد

: باستعمالها، أو الاتجار بها، أو الانتفاع بثمنها، كما هو الشأن في التورق، بالسلع

وما استدل به على إخراج هذا الانتفاع من دليل،هو:"مناقضة قصد الشارع" لا 

يظهر للخاصة، فضلاً عن العامة، وما كان الله ليحرم شيئاً، وبخفي دليله إلا عن 

 يعة. خاصة الناس، فهذه مشقة تتنزه عنها الشر

 : القول بأن التورق من بيع العينة المجمع على تحريمهالدليل الرابع

: ان الفقهاء الذين ذكروا التورق ضمن صور العينة لم يحكموا الجواب

.لا يدخل 3بتحريمه، بل حكموا بالجواز. فلم يؤخذ ببعض قولهم دون بعض

ألا يكون هناك التورق في بيع العينة الذي أجازه الشافعي، لأن الشافعي يشترط 

أرتباط بين البيعتين : البيعة التي بالأجل والبيعة التي بالنقد، ولا تظهر نية 

الحصول على النقد، وكلا الشرطين غير متحقق في التورق المصرفي، 

فالارتباط بين البيعتين منصوص عليه في العقد، فالمصرف هو الذي يبيع السلعة 

على المستورق أنه يوكله في بيعها نقداً بأقل نسيئة بأكثر من ثمنها نقداً، ويشترط 

مما باعها له به نسيئة ويسلمه الثمن، ويلتزم المصرف بهذا، ولولا التزام 

المصرف ببيع السلعة نقداً وتسليمه الثمن ما قبل المستورق شراء السلعة من 

 . 4المصرف بأكثر من ثمنها نقداً 

من بيع وشراء ومشاركة يقول المنيع:"لا يخفى أن جميع وسائل التجارة 

ومرابحة وغير ذلك من آليات الاستثمار الغرض من استخدامها ممارسة التجارة 

عن طريق الحصول على النقود والاستزادة منها وجميع هذه الأليات وسيلة ذلك، 

كما لا يخفى أن التورق يختلف عن العينة حيث إن العينة معناها رجوع السلعة 

يبعها إلا باعتبار رجوعها إليه وحصوله على رغبته  إلى من باعها حيث إنه لم

في أن تكون المائة مائة وعشرين مثلاً دون فوات سلعته عليه، فضلاً عن أن 

بيعتان  –بيعة البائع على المشتري، وبيعة المشتري على البائع  -هاتين البيعتين

أنها العينة في بيعة واحدة وفسرها بعض المحققين من أهل العلم ومنهم ابن القيم ب

بخلاف التورق، فإن السلعة التي باعها البائع على الراغب في الشراء تورقاً لن 

                                                           
 . 2رجع سابق، ص القري، التورق. معناه وحكمه،م  6
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ترجع للبائع حيث إن شرط بيع التورق ألا يبيع المشتري السلعة على من باعها 

 . 6عليه فإن باعها عليه فهي العينة المحرمة"

ومسألة التفريق بين صور الربا ومن ذلك العينة  2وفي فتوى لأبن باز

التورق قال:"وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب وهي أخذ سلعة بدراهم 

إلى أجل ثم يبيعها هو بنقد في يومه أو غده أو بعد ذلك على غير من اشتراها 

منه. والصواب حلها لعموم الأدلة ولما فيها من التفريج ولتيسير وقضاء الحاجة 

منه فهذا لا يجوز بل هو من أعمال  الحاضرة. أما من باعها على من اشتراها

 الربا وتسمى مسألة العينة وهي محرمة لأنها تحيلّ على الربا". 

أما مسألة التورق التي يسميها بعض الناس الوعدة فهي معاملة أخرى، ليس 

من جنس مسألة العينة، لأن المشتري فيها اشترى السلعة من شخص إلى أجل 

ته للنقد وليس في ذلك حيلة على الربا، لأن وباعها من اخر نقداً من أجل حاج

 . 3المشتري غير البائع

 : 4الفرق بين بيع العينة والتورق

إن بيع العينة أن يشتري محتاج النقد سلعة من أحد الناس بثمن مؤجل ثم 

يبيعها بثمن حَالّ أقل من ثمنها المؤجل على من اشتراها منه، وسميت بالعينة 

ها رجعت إليه بعينها فهي محرمة،لأنه يغلب على الظن لأن عين السلعة التي باع

أنها اتخذت حيلة للتوصل بها إلى الربا فصارت بذلك محرمة لدى كثير من أهل 

 العلم. 

أما التورق فهي أن يشتري محتاج النقد سلعة من أحد الناس بثمن مؤجل ثم 

من اشتراها يبيعها بثمن حال  الغالب أنه أقل من ثمنها المؤجل وذلك على غير 

منه لينتفي بذلك غلبة الظن بالتحيُّل بهذا البيع إلى الربا فصار بذلك بيعاً صحيحاً 

جائزاً. حيث إن السلعة لم تعَُدْ إلى بائعها وإنما اشتراها طرف ثالث، فبيع العينة 

 يتم مابين طرفين أما التورق فأنه يتم بين ثلاثة أطراف. 

 يها كلفة وخسارة : أن مسألة التورق فالدليل الخامس

: لا نسلم أن المتورق يخسر، أو أنه لا يحصل على مصلحة مقابل الجواب

البيع برخص، بل يستفيد الحصول على النقد الحاضر، وهو مصلحة معتبرة 

شرعاً تجبر فرق الثمن، فلا يكون في الحقيقة خاسراً. فما المانع من أن يتحمل 

                                                           
 . 1، مرجع سابق، ص المنيع، حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر 6
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. أما بخصوص التكلفة فإن 6السيولةالمرء زيادة في الثمن مقابل الحصول على 

ما يحصل عليه المصرف من ربح في التورق المصرفي، فإنه مقارب لما 

تقريباً .  %1وهي نسبة  –حسب إفادة المصارف  -يحصل عليه في المرابحة،

أما ما يخسره العميل عند بيع السلعة في السوق، حيث تباع بسعر التكلفة في 

في المرابحة قد يبيع السلعة في السوق بخسارة التورق المصرفي، فإن العميل 

وهو مبلغ يسير، أما فرق سرعة الإنجاز فهو يسير أيضاً، فإنه يختلف  2% -6

باختلاف المصارف، والأفراد أو الشركات، ويتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام في 

 . 2مسألة التورق

 المطلب الخامس

 الرد على أدلة المجيزين

وأحل الله البيع وحرم دلالهم بعموم قوله تعالى: ": استالاستدلال الأول

. على جواز التورق حيث أن هذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل الله من 3"الربا

البيع . فقد استدل من قال  بذلك باستناده إلى أنها لا تخرج من كونها بيعاً وشراء، 

ه المعاملة من الناحية وقد أحل الله البيع وحرم الربا وبناء على ذلك فأن تقويم هذ

الاقتصادية يعتمد على الفروق الحقيقية بين البيع والربا فلم يكن عبثاً ان يثبت 

وليس مقصودهم بطبيعة الحال  4"إنما البيع مثل الرباالقرآن شبهة الذين قالوا "

البيع الحاضر، وإنما البيع المؤجل، ففي البيع المؤجل يزيد الثمن الآجل عن 

فإذا كانت هذه الزيادة جائزة ومشروعة، فلماذا لا تجوز الزيادة في الثمن الحال، 

القرض ؟ فالزيادة في الحالتين هي مقابل الأجل، فما الذي يجعلها مشروعة في 

 البيع وممنوعة في القرض ؟

أن الحكم الشرعي إنما جاء ليحقق مصالح الناس، وهذه المصالح أمور 

اختلاف حقيقي بين الأمرين، فالشرع  حقيقية، فاختلاف الحكم دليل على وجود

كما هو معلوم لا يمكن أن يفرق بين أمرين متماثلين في واقع الأمر، كما لا يمكن 

أن يسوي بين أمرين مختلفين، بل جاءت الشريعة الكاملة بالتفريق بين المختلفات 

والتسوية بين المتماثلات . وهذا يقتضي وجود فرق حقيقي بين البيع لأجل وبين 

 لربا، وترتب على هذا الفرق اختلاف حكم كل منهما. ا

 وهذا الفرق يتضح من جهتين: 
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أن البيع مبادلة لشيئين مختلفين، واختلاف البدلين هو الذي يسمح أن  -6

تكون المبادلة نافعة كلا الطرفين، وأن تحقق ما يسميه الاقتصاديون : 

ليأخذ ما يحتاج  منافع التبادل فكل طرف في المبادلة يبذل ما يستغني عنه

 إليه، فتكون النتيجة إشباع حاجة كلا الطرفين . 

أما القرض فهو مبادلة بين متماثلين، ومن الممتنع في هذه الحالة تحقيق 

ربح لأي من الطرفين، إذ أن أي زيادة لمصلحة أحدهما تمثل بالضرورة نقصاً 

اً كان الآخر في حق الآخر، لأن البدلين من جنس واحد، فإذا كان أحدهما رابح

 خاسراً ولا بد. 

أن الزيادة مقابل الأجل التي توجد في البيع تجبرها منفعة التبادل، وذلك  -2

أن المبادلات الآجلة، كالبيع بأجل أو السلم، تتضمن أمرين:  مبادلة 

ومنفعة المبادلة من شأنها أن تجبر الزيادة التي يتضمنها  6وتمويل

جلة نافعة للطرفين، أما الزيادة في التمويل، وبذلك تصبح المبادلة الآ

القرض فهي دين في الذمة دون منفعة اقتصادية تقابلها، ولذلك كانت 

 ممنوعة. 

فالبيع حقق منافع اقتصادية للطرفين: البائع والمشتري،وانتفاع المشتري 

بالمبيع هو الذي يجبر الزيادة لأجل الأجل، فتكون النتيجة انتفاع كلا 

ح الأجل،والمشتري بمنفعة المبيع. وهذا ما تبين من حكمة الطرفين،البائع برب

 التشريع في التفريق بين الأمرين. 

فحقيقة الربا. وهي دين في الذمة بلا مقابل، تستلزم نمو الدين تلقائياً، 

ومعنى النمو التلقائي عدم وجود تكلفة لنمو الدين تحدّ منه، بل يكفي في ذلك 

إذا اشترط لثبوت الدين وجود مقابل اقتصادي مجرد تراضي الطرفين،لا أكثر، ف

كان هذا بمثابة صمام أمان للاقتصاد بألا تنشأ مديونية إلا في وجود قيمة 

اقتصادية مضافة، وهذا المقابل هو الذي يجبر تكلفة الزمن على المدين، فالقيمة 

 والمنفعة التي يحققها البيع تؤدي هذين الدورين معاً في نفس الوقت: كبح جماح

 المديونية، وجبر تكلفة التمويل، وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية.

أما تقيمّ التورق من خلال ذلك فنجد أن منفعة التبادل التي تجبر الزيادة 

للأجل منتفية، فالمتورق لا يريد السلعة، ومعنى ذلك أنه لا ينتفع بها بحال، لا 

النقد، فإذا انتفت منفعة  بالاستهلاك ولا بالاستثمار، وإنما هي ذريعة لتحصيل

السلعة بقيت الزيادة للأجل التي تحملَّها المتورق دون مقابل، ومن ثم انتفى الفرق 
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بين البيع وبين الربا، بل إن التورق يصبح أسوأ من الربا لأنه يتضمن تكاليف 

 البيع والشراء والقبض والحيازة، وهذه لا توجد في الربا . 

ينطبق على الحيل الربوية التي تتخذ من البيع  مما سبق ذكره يتبين أن ذلك

ستاراً وذريعة لتحصيل النقد مقابل زيادة في الذمة، فهذه الحيل تمنع من تحقيق 

منفعة التبادل الحقيقي، ومن ثم لا يوجد فيها ما يجبر الزيادة في الثمن مقابل 

ذه حقيقة الأجل، بل تكون نتيجتها ديناً في الذمة أكثر من النقد  المقبوض، وه

 . 6الربا

"لقد قررت الشريعة الإسلامية أن لا ينعقد البيع إلا إذا كان هناك نية للبيع 

ونية للشراء، والنية في البيع تعني أن يقصد الشخص بتعبيره معاوضة مال بمال 

ويقصد كذلك آثاره وهي التمليك والتملك يقول ابن القيم: " النية روح العمل ولبه 

. ونية البيع ونية الشراء 2ها يصح بصحتها ويفسد بفسادها"وقوامه وهو تابع ل

يعبر عنهما بالإرادة فلا بد أن يكون التعبير صادر عن إرادة، تتجه لإنشاء التزام 

عقدي، وفي البيع تكون الإرادة عبارة عن نية التمليك والتملك وما يترتب على 

 . 3ذلك من تسليم للمبيع واستلام الثمن"

أمراً باطناً فمن المقرر في أصول الفقه أنه إذا خفي  ولما كانت النية

الإستدلال على الباطن فالعبرة بالظاهر،لأن الظاهر دليل الباطن ويعول على 

القرائن الظاهرة لأنها تدل على الإرادة الباطنية، وعليه فإذا كانت هناك قرينة 

انت هناك قرينة يستدل بها على نية البيع والشراء فالنية بالقرينة، وكذلك إذا ك

يستدل بها على عدم نية البيع والشراء فإن عدم النية يثبت بهذه القرينة. وفي 

عمليات التورق نجد أن السلعة محل العقد لا تهم العميل في أي شيء فهو أصلاً 

لا يريد شراء سلعة ولا بيع سلعة ولكن يحتاج إلى تمويل ولن يحصل عليه إلا 

جرد وسيلة للحصول على مال نقدي بمقابل أجل فعقد البيع م …بكلفة زائدة 

زائد، إذن فهذه قرينة تدل على عدم قصد البيع والشراء وعدم قصد آثار العقد 

والغاية إذا اتضحت إماراتها وشواهدها تفسد التصرف، والمقرر أن ما يؤدي 

إليه العقد إذا اتضحت إماراتها وشواهدها تفسد التصرف، والمقرر أن ما يؤدي 

. إذن طالما أن نية 4العقد إذا كان يخالف إرادة الشارع ومقاصده وجب منعهإليه 

                                                           
-، محيييرم214نظييير: السيييويلم، التكيييافؤ الاقتصيييادي بيييين الربيييا والتيييورق، الاقتصييياد الإسيييلامي،مجلة محكمييية، العيييدد ا 6

 . 34 -32( ، ص 24، مجلد )2004 –ه،مارس 6424
 .   666/ ص  3ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج  2
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البيع والشراء لم تثبت في عقد التورق فإن العقود بمراميها ومعانيها لا بألفاظها 

ومبانيها. فالعملية مجرد أوراق للتحايل على فعل لم يبح فعله مباشرة دون هذه 

. فقد نهى عليه 6بفائدة لصالح الدائن الأوراق وهو الحصول على النقد والتمويل

الصلاة والسلام عن بيع وسلف، وكل واحد منهما لو انفرد لجاز. ونهى الله تعالى 

 . 2عن الجمع بين الأختين في النكاح، مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها"

والتورق اسم لمعاملة تجمع بين عقدين: أحدهما الشراء بثمن مؤجل من 

ني البيع حالاً لطرف آخر بثمن أقل من المؤجل . وكون كل عقد طرف، والثا

على انفراده مشروعاً لا يعني أن المجموع مشروع . . . والآية إنما تناولت 

"البيع" مطلقاً، دون أن يفهم منه أي شروط أو عقود إضافية تخل بمقصوده. 

 . 3فلفظ البيع في الآية لا يتناول صورة التورق

 : الاستدلال الثاني

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ الرد على من استدل بقوله تعالى : 

نكُمْ  بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً عَن ترََاض  م 
. أن الله حرم أخذ دراهم 4

ماله بالباطل بدراهم أكثر منها إلى أجل، لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكله 

وهذا المعنى موجود في هذه الصورة،وإنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما 

 . 1نوى

أسندوا من قال بذلك إلى أن هذه المعاملة من التجارة التي أباحها الله تعالى 

يقول ابن تيمية: "وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة، وهي أن يكون المشتري 

ها، فأما إن كان قصده الدراهم بدراهم أكثر منها فهذا لا خير غرضه أن يتجر في

 . 1فيه"

فاستندوا إلى أن المتورق شأنه شأن التاجر فكما أن التاجر يشتري ويبيع 

لتحصيل النقد، فكذلك المتورق ولا فرق. وهذا الموقف يعكس الغفلة عن طبيعة 

، فالتاجر يقصد من النشاط الاقتصادي الذي يهدف إليه كل من التاجر والمتورق

الشراء والبيع الربح، أي أن يكون ثمن البيع أعلى من ثمن الشراء،وهذه حقيقة 

: فهو يشتري بثمن آجل مرتفـع ق يقصد العكس بالضبطالتجارة،لكن المتور

يقارن  ليــبيع بثمن نقدي أقل، أي أن المتورق هدفه الخسارة. فكيـف

                                                           
أحمد، محيي الدين، التطبيقات المصرفية لعقد التورق، وأثارها على مسيرة العمل المصرفي الإسيلامي، مرجيع سيابق،   6

 .  1-1ص 
 . 622/  ص 3الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،ج   2
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ليربح، سواء أكان الثمن حاضراً أم  ؟ والتاجر يبيعبالتاجــرالذي يهدف للربح

مؤجلاً، فلا يقال إن هدفه النقد، بل هدفه الربح، أما المتورق فهو يبيع ليحصل 

على النقد الحاضر، ولو عرض عليه ثمن مؤجل أعلى من الثمن الذي اشترى به 

السلعة لرفض بيعها به،لأنه يبحث عن السيولة وليس الربح، ولا يمكن الحصول 

 . 6ة إلا بتكلفة تعادل خسارته في بيع السلعةعلى السيول

ن : "ومن أبرز خصائص الحيل منافاتها لحكمة التشريع م2يقول السويلم

: إذ يشتري المتورق العقد الذي يتذرع به المحتال. وهذا واضح في التورق

السلعة ليبيعها بخسارة. فالبيع بخسارة ينافي مقتضى الشراء ابتداء، لأن الشراء 

يق مصلحة المشتري، وهي إما الانتفاع بالسلعة، وإما التجارة فيها من شرع لتحق

خلال بيعها بربح. وفي كلتا الحالتين يحقق العقد مصلحة المشتري. أما المتورق 

فهو يشتري ليبيع بخسارة، فلا هو انتفع باستهلاك السلعة ولا هو ربح بالمتاجرة 

أصلاً. ولذلك يصبح الشراء عبثاً، فيها. ولا ريب أن هذا ينافي حكمة تشريع البيع 

. بل يصبح مقصود المتورق مناقضاً لمقصود 3وهذا شأن الحيل المذمومة عموماً 

العقد الذي شرع لأجله. وقد قرر كل من ابن تيمية والشاطبي أن العقد لا يجوزأن 

. فإن قيل: لا يلزم  أن يخسر المتورق في بيعته الثانية، 4يراد به نقيض مقصوده

يربح. وإذا كان كذلك لم يكن عليه تثريب في شرائه وبيعه، وإلا فالتجارة بل قد 

: الكلام في فهل يقال بمنعها ؟ قيل بيع وشراء وهي معرضة أيضاً للخسارة،

مقصود المتورق، ومقصوده كما نعلم هو بيع السلعة بأقل مما اشتراها به، 

ول على نقد حال فالمتورق لا حاجة له في السلعة، بل قصده الوحيد هو الحص

ليدفع أكثر منه بعد أجل معين، وأن السلعة هي وسيلة ذلك، وبذلك يحكم على هذه 

المعاملة على أساس قصد المتورق،لاعلى أساس الاتفاقيات والعقود التي قدمت 

. فمن الأصول 1وسيلة للوصول إلى هذه الغاية، فالمقاصد في العقود معتبرة

ي العمل يجب أن يتفق مع قصد الشارع في الكلية القطعية أن قصد المكلف ف

تشريع ذلك العمل، فإذا خالف قصد المكلف في العمل قصد الشارع في تشريع 

هذا العمل بطل قصد المكلف وصح قصد الشارع . فيبطل بذلك العمل المخالف 

. ثم أن احتمال الربح في البيعة الثانية نادر، والنادر لا حكم 1ولا يترتب عليه أثر
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رادة العاقل لا تتوجه إلى الاحتمالات القليلة أو النادرة، كما يقول العز بن له، وإ

وإذا كان هو الغالب، والغالب هو  6عبد السلام ، بل إلى الاحتمالات الغالبة

الخسارة، كان الحكم مبنياً على ذلك. وإذا قيل: هناك فرق بين قصد الخسارة مع 

تمال حصول الخسارة. فالتاجر احتمال حصول الربح، وبين قصد الربح مع اح

يقصد الربح وقد تعرض له الخسارة دون قصد،أما المتورق فهو يقصد الخسارة 

وقد يعرض له الربح دون قصد. فكيف يقارن أحدهما بالآخر مع تناقض 

مقاصدهما؟ ونظير ذلك النكاح بنية الطلاق. فالذين يجيزون هذا النكاح يقولون: 

ق، فليس هناك محذور في تبييت نية الطلاق إن كل نكاح قد يعرض له الطلا

ابتداء. والمانعون يقولون: إن النكاح يراد به الاتصال والدوام، ولا يراد به 

الانقطاع. وفرق بين الأمرين. مقصد الاستدامة مع احتمال طروء الدوام. "وفرق 

. فقياس أحد الأمرين 2بين اتصال يقبل الانقطاع، واتصال يقصد به الانقطاع"

خر قياس للشيء على ضده،إن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى ى الآعل

أجل، لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في 

 . 3هذه الصورة، وإنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا تدََاينَتمُ ياَ أيَُّهَ  : الاستدلال من قوله تعالى: الاستدلال الثالث

سَمًّى فاَكْتبُوُهُ  بدَِيْن  إلِىَ أجََل  مُّ
 واسناده أن التورق من المداينة الجائزة.  .4

أن العملية ليست من المداينة بشيء، فالبائع هو مصدر السيولة  الجواب:

ية، للمشتري، فالنقد يحصل عن طريقه وبواسطته، ولولاه لما وجدت العمل

والمشتري إنما يقبل على التورق لعلمه بأن البائع سيدبر له السيولة والنقد 

الحاضر لاحقاً، ولو علم المشتري أن البائع لن يوفر له النقد لما رضي بالشراء 

ابتداء. فحاصل العملية إذن أن المصرف يقول للعميل: أوفر لك مائة نقداً مقابل 

جلة، وهذا هو الربا، فالبائع وظيفته توفير أن تكون مديناً لي بمائة وعشرين مؤ

النقد للمدين مقابل دين بزيادة في ذمته، فحقيقة العملية هي نقد حاضر بمؤجل 

 . 1أكثر منه. لذلك فهي ليست من المعاملة الداخلة في المداينة

فالمشتري لا يشتري السلعة إلا لأنه يعلم أنه يبيع ما اشتراه بثمن مؤجل بنقد 

، والمشتري الثاني أو الأخير إذا لم يكن هو البائع الأول يشتري حال أقل منه

ليبيع هو أيضاً. فهذه العملية يجب الحكم عليها في مجموعها دون الحكم على كل 
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عملية أو عقد منها على انفراد ثم ينظر إلى قصد أطراف المعاملة، وهو أنهم 

و توفير مبالغ نقدية يتعاونون على الوصول إلى هدف واحد تتحد فيه إرادتهم، ه

للمتعاملين حتى يدفعوا أكثر منها بعد أجل، ولا شك في أن غاية هذه العملية 

محرمة ونتيجتها ممنوعة شرعاً، ألا وهي حصول المتورقين على نقود حالة في 

مقابل الالتزام بنقود أكثر منها بعد أجل . وللمجموع في الشريعة حكم يختلف عن 

فالسلف جائز وحده، والبيع جائز وحده فإذا اجتمعا حكم كل فرد من أفراده، 

 . 6حرما معاً 

 : الحاجة تنزل منزلة الضرورة الاستدلال الرابع

: أن الضرورة تقدر بقدرها . . . ولا تطلق هكذا دون ضوابط، الجواب

فالضرورات التي كفلها الإسلام هي الضرورات الست: الدين، النفس، العقل، 

فأول هذه الضرورات : الدين، ولذلك لا يضحى بالدين  العرض، النسل، والمال،

في سبيل شيء . ولكن يضحى بكل شيء في سبيل الدين. وأخرها . . . المال . . 

. يضحى به في سبيل كل ما يسبقه، ولهذا نضحي بالنفس والمال في سبيل الدين، 

 ونضحي بالعرض في سبيل النفس . . .  إذاً لا بد من مراعاة هذه الضوابط

الشرعية، ولذلك فإن مجمع البحوث الإسلامية عندما بحث موضوع المصارف 

، انتهى إلى أن فوائد البنوك حرام، وفي نفس المؤتمر 6211هـ، 6311عام 

بحث موضوع الإقراض والاقتراض، فالإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة 

ة. وهي ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرور

فتوى دقيقة . . . لأن الإنسان المقرض عنده فائض، فليس في ضرورة ولا 

حاجة، أما المقترض فقد يقترض بغير حاجة ولا ضرورة فيصبح كالمقرض. 

ولكنه قد يضطر إلى مال لمأكل أو لمشرب أو لملبس أو علاج أو غير ذلك من 

ربا، فهنا يرتفع عنه ر ولا يجد من يعطيه بغي ،ولا يجد مالاً  الحاجات الأساسية،

. إن مجرد الحاجة لا يكفي لاستباحة المحرم. ورفع الحرج من أصول الإثم أيضاً 

التشريع بلا ريب، لكن رفع الحرج يستلزم سد أبواب الربا، لأن الربا من أعظم 

.ثم أن المضطر يباح له ما لا يباح لغيره. لكن 2مصادر الحرج والمشقة والعنت

درها عند الضرورة، فالضرورة لا تحتاج إلى نص خاص هذه الإباحة تقدر بق

لإباحتها، أما المحتاج فأنه لا يصل إلى مرتبة المضطر، لذلك يجب التفريق بين 

 . من حيث كون الحاجة لا تبيح الحرام . 3الضرورة والحاجة
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فالضرورة تقدر بقدرها، فلا يصبح المباح للضرورة أصلاً وقاعدة،بل هو 

بزوال الضرورة."فما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها، أي أن  استثناء مؤقت يزول

الشيء الذي يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لازالة تلك 

. 6الضرورة فقط، ولا يجوز استباحة أكثر مما تزول به الضرورة

أما الحاجة: فإنها وإن  فالضرورة:هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً.

حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة، ولا يتأتى معها الهلاك فلذا لا كانت 

مثال ذلك:الصائم المسافر بقاؤه صائماً يحمله جهداً  يستباح بها الممنوع شرعاً،

. مما سبق ذكره يتبين أن 2على السفر ومشقة فيرخص له الإفطار لحاجته للقوة

بنا إلى الوقوع في التورق لا ينزل منزلة الضرورة فليس هناك ضرورة تصل 

المشتبهات أو الشبهات، فلا يوجد ضرورة معتبرة شرعاً تصل بنا إلى التعامل 

أوأن هناك حاجة يصبح  بالتورق وترك صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية،

 معها التمويل الشرعي صعباً وفيه مشقة حتى نطمئن إلى تطبيق قول الله تعالى: 

وَلاَ عَاد  فلَا إثِْمَ عَليَْهِ  فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغ  
أو تطبيق القاعدة الشرعية:  3

 . 4"الضرورات تبيح المحظورات"

بي سعيد الخدري وأبي هريرة، وهو أ: استدلالهم بحديث الاستدلال الخامس

 حديث الجنيب .

: ان هذا الحديث يسُتدل به على جميع صور العينة، الثنائية الجواب

مهور المجيزين للتورق لا يجيزون بقية صور العينة. فما والثلاثية والتورق. وج

كان جواباً لهم عن هذا الحديث فهو جواب للمانعين منها مطلقاً. فإن قيل: العينة 

الثنائية تحصل بين طرفين، والحديث لا يدل على أن مبادلة التمر بين طرفين. 

الثلاثية ليست  قيل: ليس في الحديث النص على ذلك، بل هو مطلق. ثم أن العينة

بين طرفين . فإن قيل: العبرة بالتواطؤ، فإذا لم يوجد تواطؤ بين الأطراف، جاز، 

سواء كانوا إثنين أم ثلاثة أم أكثر، وهذا مقتضى الحديث. قيل : لا ريب أن 

التواطؤ معتبر شرعاً، ولكن التواطؤ يوجد في التورق أيضاً، حين يبيع سلعة 

                                                                                                                                                    
 أضطر  فمينالنفس، حفظ العقل، حفظ النسل )النسب(، حفظ الميال، والضيرورة تبييح المحيرم بشيروط مقييدة قيال تعيالى )  

( فالضيرورة لا تحتياج إليى نيص خياص لإباحتهيا، وذليك لأنيه 613)سيورة البقيرة، آيية  (عياد فيلا إثيم علييهغير بياغِ ولا 
المضطر ليس أمامه طريق لإنقاذ حياته أو ماله أو عرضه سوى إباحة المحرم ولكن هيذه الإباحية تقيدر بمقيدار الضيرر، 

روريات ولا تتوقيف عليهيا حيياة أحيد، وفواتهيا وتخص المضطر وحده. أما مرتبة الحاجات فأنها لا تصل إلى مرتبة الض
لا يؤدي إلى فوات الضروريات الخمسة،وهي تقوم على دفع المشقة والحرج ورفع الضيق عن الناس، لذلك فهيي تحتياج 
إلى نص لإباحتها حتى يصبح عاماً لكل الناس مثل: عقد السلم ، والقرض،وبيع العرايا، فإنهما وردا على خلاف القيياس. 

 جب التفريق بين الضرورة والحاجة،وبين الضوابط التي تميز الضروري عن الحاجه.لذلك ي
 نظر: حيدر،علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، د.ت، د.ط، بيروت، لبنان : دار الكتب العلمية . ا 6
 . 21حوار علماء الشريعة يحددون الضرورات التي تبيح المحظورات،محمد رأفت، مرجع سابق،ص   2
 . 613 :البقرة، الآية  3
اد الاسيلامي، مجليد) التيورق المصيرفي فيي نظير التحلييل المحاسيبي والتقيويم الاقتصادي،الاقتصي شحاته،حسين حسين،  4
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المتورق من النقد، وذلك بثمن مؤجل أعلى منه، تساوي قيمتها الحاضرة حاجة 

فاعتبار التواطؤ في جانب دون آخر تحكّم . فإن قيل: العبرة بعودة السلعة إلى 

البائع، فإن عادت، بواسطة أو بغير واسطة، فهو ربا، وإلا فلا. قيل: أين في 

ئع إلا بعد الحديث أن السلعة لا يجوز أن تعود للبائع؟ ثم يقال: لا تعود السلعة للبا

أن تخرج من يد المتورق. فلم كانت عودتها محرمة ولم يكن خروجها محرماً، 

مع أن خروجها شرط بل سبب لعودتها؟ ولا ريب أن عودة السلعة إلى البائع 

تكمّل أركان القرض الربوي، لأن المتورق يكون قد قبض نقداً مقابل زيادة في 

دين. فلم كان الربا محرماً ة له في ذمة المالذمة، والبائع قد سلمّ نقداً مقابل زياد

؟ أليس بسبب الظلم الواقع على المدين؟ فإذا وجد هذا الظلم بعينه، أليس أصلاً 

ذلك موجباً للحكم نفسه؟ والشرع حرم الظلم مطلقاً، سواء أكان المرء لنفسه أم 

ق لنفسه ظلمه لغيره. فإذا عادت السلعة للبائع صار البائع ظالماً، أما ظلم المتور

فهو ثابت مسبقاً، ولولاه لما طمع فيه البائع. وخروج السلعة من يد المتورق 

. وكل منهما 6إيجاب منه للظلم على نفسه، وعودتها للبائع قبول منه لدور الظالم

محرم، فإذا اجتمعا كان أشد تحريماً . ومعلوم أن العقد المحرم يحرم إيجابه 

ع الإيجاب والقبول فقط، بل كل منهما ويحرم قبوله وليس المحرم هو اجتما

محرم على انفراده. فالتورق يتضمن إيجاباً للربا بشغل ذمة المتورق دون مقابل، 

. فلا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث 2فهو أحد ركنيه، وهذا يستلزم تحريمه

بالتورق، لأن الغرض من الحديث هو الخروج من الربا، والغرض من التورق 

ربا. كما أن بائع الجمع ليس ملزماً بالشراء من بائع الجنيب، هو الدخول في ال

فالبيعتان في الحديث مستقلتان إحداهما عن الأخرى، وليس كذلك التورق المتفق 

 .3عليه بين أطرافه الثلاثة

 : قالوا إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة الدليل السادس

كن هذا الأصل يقابله أن لا ريب أن الأصل في الاشياء الحل، ل الجواب:

الأصل في الحيل التحريم، وهو أصل شهدت له نصوص متضافرة من الكتاب 

والسنة وأقوال الصحابة. وهذه القاعدة أخص من قاعدة الأصل في المعاملات 

 الحل، لأنها تتناول الحيل دون غيرها. ومعلوم أنه إذا تعارض العام والخاص قدم

. ولا نزاع في أن التورق حيلة للحصول على اً الخاص لأنه إعمال للدليلين مع

النقد، وإنما النزاع هل هو حيلة جائزة أو ممنوعة. وإذا كان الأصل في الحيل 

                                                           
 . 312/ ص 6، د.ت، بيروت، لبنان : دار الفكر، ج6الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، ط  6
 ، بتصرف . 31 -34السويلم، التورق. . . والتورق المنظم، مرجع سابق، ص   2
 .3، مرجع سابق، ص المصري، التورق في البنوك 3
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. فالتورق له صلة 6التحريم، فالتورق محرم حتى يثبت الدليل على خلاف ذلك

 . وليس الإباحة. 2بالربا والعينة والحيل الربوية، فصار الأصل فيه هو المنع

 

 لمناقشة والترجيحا

بعد هذا العرض لأدلة الفريقين، المانعين والمجيزين للتورق )سواء التورق 

الفقهي، أو التورق المصرفي المنظم( والرّد عليهم يتضح أن هناك  دوافع وأدلة 

لكلا الطرفين ونلاحظ أن الأساس الذي بنيت عليه أدلة كل فريق هو هل العقود 

أم على مقاصدها ومعانيها وهل الحيل جائزة كمخرج  مبنية على ألفاظها ومبانيها

شرعي أم لا، فيجب التفريق في الحكم على مسألة التورق هل هو مبني على 

 الفعل الظاهر أو على النيةّ. 

ان من منع التورق نظر إلى مآلات الأفعال والقصد من العقد،إن كل فعل 

الباعث الدافع إلى الفعل، يفعله الإنسان من تصرفات وعقود يتضمن أساساَ ناحية 

وناحية المآل الذي يؤدي إليه الفعل، لذلك من المهم أن ننظر إلى مسألة التورق 

 : 3من جانبين

النظر إلى الباعث وإلى نية المتعاقد التي ينطلق منها الشخص إلى الفعل  (  6

 )مرعاة مقاصد المكلفين(. 

 المحرم.   النظر إلى وجود التواطؤ والتحايل على ارتكاب (  2

  :النظر إلى الباعث ونية المتعاقد 

استدل المجيزون للتورق بأن الأصل في العقود هو تحقيق صورته 

الشرعية وأن الاحتمالات الواردة لنية العاقد لا أثر لها. وأن الذي يعتد به هو 

صيغة العقود وصورتها. وليس النيات والقصود. ويؤكد المجيزون أن الشيء قد 

لعدم تحقق صورته الشرعية. وأنه يتحول إلى الحلال إذا غيرت  يكون حراماً 

 صورته المحرمة مع أن المقصد الأساسي واحد. 

أما المانعون للتورق فإنهم يعتمدون على قاعدة الأمور بمقاصدها وأن 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وأن الأعمال بالنيات . 

قد الربا حصل له الربا، ولا يعصمه من حرمة الربا صورة فمن نوى بالبيع ع

 البيع. 

                                                           
 . 31 -31السويلم، التورق . . . والتورق المنظم، مرجع سابق، ص  6
 . 3المصري، التورق في البنوك، مرجع سابق، ص  2
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  . النظر إلى وجود التواطؤ والتحايل على ارتكاب المحرم 

إن النية والقصد مقابل اللفظ والصيغة في العقود من المسائل التي اتجه 

الفقه الإسلامي فيها إلى اتجاهين، وأكثر المذاهب أخذا بالألفاظ والمباني مذهب 

لشافعي وقريب منه مذهب أبي حنيفة، في حين يتشدد مذهب ابن حنبل وكذلك ا

الإمام مالك في رعاية النية والقصد دون اللفظ. ولكن ينحصر هذا الخلاف بين 

المذاهب فيما إذا لم يظهر بالدليل ان المتعاقدين قصدا بذلك التعاقد التوسل إلى 

لاف بين الأئمة في أنه ممنوع لأنه الربا، اما إذا ظهر قصدهما ذلك بالدليل فلا خ

لا يعقل أن يقول إمام من هؤلاء بجواز التحايل على ارتكاب المحرم. ومن هنا 

يمكن القول بأنه حتى أولئك الذين يأخذون بالألفاظ والمباني والصيغ دون 

المقاصد والمعاني، فإنهم يمنعون التعاقد في حالة ظهور التواطؤ والتحايل 

ل التورق وكذلك بيوع العينة إلى بيوع محرمة عندهم أيضاً . المكشوف مما يحو

فالمانعون للتورق يرون أن التواطؤ والتحايل على الربا واضح في صيغة 

 التورق المصرفي. 

ثم أن من أجاز التورق أجازه مع شروط وضوابط لا بد من توفرها.وأهم 

  6هذه الشروط:

 لم يكن محتاجاً لها فلا يجوز. أن يكون المستورق محتاجاً إلى النقود، فإن  (6

أن لا يستطيع المحتاج الحصول على المال بطرق أخرى مباحة غير هذه  (2

كالقرض، أو السلم مثلاً، فإن كان يمكنه الحصول على حاجته  –الطريقة 

 بدون التورق لم يجز له ذلك. 

أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا كأن يقول له بعتك هذه   (3

لعشرة أحد عشر، فهذا كأنه دراهم بدراهم لا يصح، أما الطريقة السلعة ا

 الصحيحة في ذلك أن يقول له بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة. 

أن يمتلك البائع الأول )المصرف( السلعة وتكون بحوزته قبل أن يبيعها  (4

 على المستورق )المشتري( لعدم جواز بيع ما ليس عندك. 

شتري( السلعة المشتراه إلا بعد حيازتها أن لا يبيع المستورق )الم  (1

وتملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها من المصرف )البائع الأول( القبض المعتبر 

 شرعاً. وذلك بأن تستوفي الشروط الشرعية لعقد البيع. 
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ألا يبيع المستورق )المشتري( السلعة على البائع الأول )المصرف( ولا   (1

الأول )المصرف( أولاً، وألا يكون على الشخص الذي باعها على البائع 

الذي جاءت  هناك تواطؤ أو عرف بذلك، لأن هذا من العينة المحرمة،

 نصوص الشريعة بتحريمه. 

مما سبق استعراضه تنتهي الدراسة إلى أن التورق من البيوع الممنوعة 

 شرعاً وذلك للأسباب التالية: 

مقدار الربا الذي ن استخدام التورق كأداة للبيع والشراء في تحديد إ -6

سوف يؤخذ على المال الذي سوف يتم إقراضه للأفراد والمؤسسات 

أو أقتراضه من المودعين، إنما هو حيلة لأخذ الربا وإعطائه،  والشركات،

 وتجويز ذلك يتناقض مع ما ورد من النهي عن الحيل لاستحلال الحرام،

با وتوسيع وهذا التحايل الذي تمارسه المصارف فتح الطريق لأكل الر

نطاقه بين المسلمين، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدد من 

المعاملات المالية، لما تتضمنه وتفضي إليه من معاني الربا وحقيقته، وان 

بدت في الصورة على خلاف الربا. فحرم اجتماع السلف والبيع، وإن لم 

مقرض في البيع، يقصد الطرفان الربا، لأن ذلك ذريعة إلى أن يجاري ال

أو ينقص له منه إن كان بائعاً، فتكون  فيزيده في الثمن إن كان مشترياً،

وهذا هو الربا. ومن هذا الباب تحريمه صلى الله  المحاباة لأجل القرض،

عليه وسلم مبادلة الدراهم بالدراهم أو التمر بالتمر متفاضلاً، حتى لو 

ذا إهدار للجودة أو إنكار اختلفت الجودة في أحد الجانبين. وليس في ه

لقيمتها، ولكن سداً لذريعة الربا، فإذا بلغت دقة الشرع في سد أبواب الربا 

إلى هذه الدرجة، كان اتباعه في سد ما هو أقرب من ذلك، أوجب وآكد . . . 

وإذا كان هذا هو منهج التشريع في الذرائع، فمن السهل أن ندرك موقفه من 

أنه غير محرم في ذاته. وذلك أن جميع التورق حتى لو فرض جدلاً 

التكاليف والأعباء المتصلة بالسلعة، كالقبض والحيازة والتسليم والمعاينة 

النافية للجهالة وكل ما يتصل بذلك من الاجراءات، ليس من مصلحة أي 

طرف الالتزام بها، لأنه لا غرض لأي منهما فيها. وفي هذه الحالة فإن 

دياً من التورق وسائر صور العينة والحيل الربا الصريح أجدى اقتصا

الربوية. فكل معاملة تؤدي إلى نفس نتيجة الربا، وهي ثمن حاضر بمؤجل 

أكثر منه، مع زيادة التكلفة، فإن الحوافز الفطرية تقتضي التخلص من هذه 

التكاليف لتحقيق مصلحة الطرفين، فيكون مآل ذلك إلى الربا. بخلاف 

ضمن من المصالح والمنافع ما يجبر تكاليف البيوع الشرعية التي تت



 033   بيع العينة والتورق/ هناء الحنيطي

 

الشروط والإجراءات الشرعية، ومن ثم لا توجد حوافز كافية للتخلص من 

هذه التكاليف، فلا تفضي إلى الربا. إن الربا هو أيسر الطرق وأقلها كلفة 

للحصول على السيولة مقابل زيادة في الذمة. والحياة الاقتصادية قائمة على 

كلفة والأكثر ربحاً. فكل معاملة تحقق نتيجة الربا مع  البحث عن الأقل

زيادة التكلفة، فإن ضغط المنافسة وطلب الربحية سيؤدي تدريجياً إلى إزالة 

هذه التكاليف، عاجلاً أو آجلاً، ومن ثم الاقتراب أكثر فأكثر من الربا. وإذا 

  .6كان كذلك فيجب منعه عملاً بقاعدة الشرع المحكمة في سد الذرائع

من القواعد التي يقوم عليها التشريع الإسلامي:"ان العبرة في العقود  -2

فالعبربالمقاصد والنيات، ولهذا لابد من  2للمعاني لا للألفاظ والمباني"

النظر إلى المقصـد والغاية من أداة التورق في تعامل هذه المصارف في 

ن النقود حقيقة أمرها، وبموجب عقود تأسيسها، فإنها مبنية على أساس أ

هي مجال عملها، فهي تتاجر في النقود وليست تتاجر بالنقود، كما يمارس 

من قبل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ومن هنا نلاحظ أن أداة التورق 

المعمول بها من قبِلَ المصارف في توفير التمويل لمن يحتاج إليه، إنما هيَ 

راء والبيع في السوق وسيلة لإيجاد المخرج لاستحلال الربا تحت مسمى الش

الدولية للسلع، فالقصد من بيع المرابحة للسلع التي يتم التعامل بها في سوق 

المعادن الدولي )البورصة(، ومن ثم بيعها لصالح المشتري من المصرف 

إنما قصد من ذلك استحلال الإقراض أو الأقتراض . . ."فقاعدة الشريعة 

قادات معتبرة في التصرفات التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعت

والعبادات، كما هي معتبره في التقربات والعبادات، فالقصد والنية 

والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراماً، وصحيحاً أو فاسداً، وطاعة أو 

معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة، أو 

ارف لأداة التورق بالشراء . فواقع ممارسة المص3صحيحة أو فاسدة"

والبيع، لا ينزع عنها صفة الربا. وأن ما يؤخذ من ربح هو ربا على المال 

المقرض، وكذا ما يعطى على المال المقترض، وإن تغيرت المسميات، 

وإن عمل عقود باسم بيوع التقسيط أو المرابحة أو شراء السلع وبيعها في 

                                                           
 ، بتصرف . 36 -22السويلم، التورق . . . والتورق المنظم، مرجع سابق، ص  6
،عميييان، الأردن: دار الفرقيييان، 6فقهيييية فيييي الشيييريعة الإسيييلامية، طشييبير،محمد عثميييان، القواعيييد الكليييية والضيييوابط ال  2

 ،2000هـ،6420
 .  626ص           

 .  106 -106/ ص 3ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج 3
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ير من طبيعة التعامل ومقصده سوق السلع المستقبلية )البورصة( لا يغ

 . 6وغايته

إن من يجيز التورق ينظر للصورة في حين أن صاحب المعاملة نفسه لا  

ينظر للصورة بل للحقيقة، وهي الحصول على نقد حاضر بمؤجل أكثر منه. 

وهذا ما جعل كثيراً من الناس يظنون أن الشريعة لا تتعامل بالحقائق بل بالرسوم 

نحوا إلى إنكار حكمة التشريع والمصالح التي جاء بها، لأن ولذلك ج والمظاهر،

هذه المصالح والحكم لا تكون إلا باعتبار الحقائق والغايات. فبناء الحكم على 

الصورة دون الحقيقة يجعل الناس أقل إيماناً بالشريعة وتعظيماً لها، ومن ثم أقل 

بالبيوع هو أن يكون  التزاماً بأحكامها . . . أن مقصد الشرع من ربط التمويل

التمويل تابعاً للمبادلات،أما التورق وسائر صور العينة فهي على النقيض من 

. ثم ان المصارف أصبحت تستغل حاجة 2ذلك، تجعل المبادلات تابعة للتمويل

الناس للنقد فتركب لهم مجموعة من العقود لتمكنهم من الحصول على التمويل 

مخروق بأكثر من جانب،وذلك بإضافة الجانب بالربا من خلال التورق، بغطاء 

 الشرعي على المعاملة. 

 : 3فالتورق المصرفي المنظم محرم للاسباب التالية

ن العقد حيلة على الربا، فالعميل لم يقبض من البنك إلا نقوداً وسيرد إليه إ -6

تلك النقود بعد أجل بزيادة، فحقيقته قرض من المصرف للعميل بفائدة، 

ماة في العقد إنما جيء بها حيلة لإضفاء الشرعية على والسلعة المس

العقد، ولهذا فإن العميل لا يسأل عن السلعة ولا يماكس في ثمنها بل ولا 

يعلم حقيقتها، لأنها غير مقصودة أصلاً، وإنما المقصود من المعاملة هو 

ويقتصر دور العميل على التوقيع على أوراق يزعم فيها أنه ملك  النقود،

ة ثم بيعت لصالحه ثم أودع ثمنها في حسابه، وما اعترف به بعض السلع

هو أن عدم وجود إيصالات مخازن  المصارف والشركات العالمية،

ن يكون قيوداً لا يقابلها أأصلية يعني عدم وجود سلع، فالأمر لا يعدو 

 شيء في الواقع العملي. 

العميل هو ثمن ن الصورة المفترضة لهذا العقد هي أن النقد الذي يأخذه إ -2

السلعة التي بيعت له، وهذا الأمر يكذبه الواقع، فإن عقود التورق المنظم 

تجري على سلع موصوفة أي غير معينة، فهي ليست مملوكة لا 

                                                           
 ، بتصرف . 21 -21الشباني، التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية، مرجع سابق، ص  6
 ، بتصرف . 33 -23والتورق المنظم، مرجع سابق، ص السويلم، التورق . . .   2
للاسيتزادة، أنظيير: الشيباني، التييورق نافييذة الربيا فييي البنيوك، مرجييع سييابق، الشيبيلي،حكم التييورق اليذي تجريييه البنييوك ،  3

 مرجع سابق، السعيدي، التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، مرجع سابق . 
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للمصرف الذي باعها على العميل، ولا للعميل الذي وكل البنك في بيعها، 

لمصرف بل ولا للمورد الذي يبيع على البنك، فهو يعقد صفقات مع ا

بكميات أكبر مما عنده حقيقة من السلع . ومما يؤكد عدم ارتباط مبلغ 

التمويل بالسلعة وثمنها أن المصرف يلتزم بإيداع المبلغ المتفق عليه في 

حساب العميل خلال فترة وجيزة مع أن من المعلوم أن بيع أي سلعة مهما 

اء المشتري أو كانت لا يخلو من المخاطرة إما لتقلب الأسعار أو لعدم وف

لظهور عيب في السلعة أو التأخر في البيع، أو لغير ذلك، ومع ذلك يتم 

إيداع المبلغ المتفق عليه دون تأخير أو نقصان.بلإضافة إن ما يقوم به 

المصرف من بيع وشراء في السوق الدولية قد تقدمه اتفاق وعدد 

 د وجوده. الإجراءات والأحكام التي ينبغي أن يخضع لها عقد البيع عن

 –ان هذا العقد يؤدي إلى العينة الثلاثية، وهي محرمة ففي السلع المحلية  -3
كالسيارات مثلاً يشتري المصرف السيارة من المعرض ببيعها ثم يبيعها 

المعرض على المصرف، ثم يبيعها المصرف على عميل آخر، وهكذا 

، تدور أوراق السيارة مئات المرات بين المصرف والعميل والمعرض

والسيارة في مكانها لم تتحرك، مما يؤكد أن المعاملة ما هي إلا مبادلة 

مال بمال وأن السلعة إنما ادخلت حيلة، وهذا التدوير وإن لم يكن 

 مشروطاً في العقد أو متفقاً عليه إلا أنه معروف.

ن كلاً من المصرف والعميل يبيع السلعة قبل قبضها، وقبض صورة من إ -4

أو صورة من البطاقة الجمركية للسيارة لا يكفي  عدن،شهادة الحيازة للم

، لأن الصورة لا تعد وثيقة بالتملك، بل 6في تحقيق القبض الشرعي

المشاهد أن المعرض الذي يتعامل مع المصارف في التورق المنظم يبيع 

السيارة الواحدة في وقت واحد على مصارف مختلفة ويسلم كلاً منهم من 

الذي عنده. وتوكيل المصرف أو المورد الأول  شهادة الحيازة للمعدن

بائع،  –أي المصرف والمورد  –بالقبض لا يصح أيضاً، لأن كلاً منهما 

فالسلعة مقبوضة له أصلاً، فلو صح توكيله لم يكن لاشتراط القبض أي 

 معنى.

                                                           
 -61الإسلامي المنعقد  في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية مين  نظر:قرار مجلس مجمع الفقها 6

 ، بخصوص موضوع القبض.6220آذار ) مارس (  20 -64هـ الموافق 6460شعبان  23
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ان العميل يوكل المصرف في بيع السلعة قبل أن يتملكها، وفي حديث   -1

 . 6الله عنه )لا تبع ما ليس عندك(رضي  -حكيم بن حزام 

ان العميل لم يتحمل مخاطرة السلعة أو ضمانها، فهي لم تدخل في   -1

رضي الله عنهما: )نهى عن  –ضمانه، وفي حديث عبد الله بن عمرو 

 . 2ربح ما لم يضمن(

وبما سبق بيانه يتبين أن العقد ملفقٌ من جملة من رخص المذاهب التي   -1

حدة منها إذا انفردت أما مع اجتماعها فأحرى قد يسوغ الخلاف في وا

ن يكون عليه بالعقد أن يكون صورياً لا حقيقياً. والحكم على العقد يجب أ

. فقد يكون الشراء به بالأجل والبيع بالنقد، والسلعة بمجموعه لا بأفراده

غير معينة ولا مقبوضة، والبائع هو الممول والوكيل بالبيع والوكيل 

بتسلم الثمن، والمبلغ مضمون، والزيادة بسبب الأجل  بالقبض والوكيل

بقدر سعر الفائدة في السوق. فما الفرق بين عقد كهذا وبين التمويل 

في العينة:  –رضي الله عنهما  -الربوي؟ ألا ما أحسن مقولة ابن عباس 

"هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة"، فالتورق المنظم نقود بنقود 

 . فالعبرة في العقود بحقائقها لا بألفاظها. دخلت بينهما سلعة

وبناء على ما تقدم ذكره يظهر بوضوح أن القول بعدم جوازالتورق  

إلا للحاجة القصوى. فالتورق عقد  المصرفي المنظم هوالصواب. وأنه لا يجوز

مركب من عدة عقود في عقد واحد، سواء كان تورق مصرفي أو منظم، فبدايته 

 فأصبح التورق بديل للقرض بفائدة . قرض بزيادة،عقد بيع وفي مآله 

 

 

 

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

                                                           
/ ص 3، وأبو داود، السنن، كتاب البيوع، باب : في الرجل يبيع ما لييس عنيده، ج614/ ص 2أخرجه أحمد، المسند، ج  6

، والنسيائي، السينن، كتياب 623/ ص 4، والترميذي، السينن، أبيواب البييوع، بياب : كراهيية بييع ميا لييس عنيدك، ج31
، وابين ماجيه، السينن، كتياب الاتجيار، بياب: النهيي عين بييع ميا ليييس 416/ ص 1البييوع، بياب: ميا لييس عنيد البيائع، ج
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 أهم النتائج

إن الجدل الواسع الذي حظي به بيع التورق حول مشروعية التعامل به،  

لدى المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية أوجب القيام 

من أجل  6ن ناحية فقهية أو ناحية تطبيقيةبدراسة شاملة لموضوع البحث سواء م

أن يساعد ذلك على تكوين صورة شاملة وأقرب إلى الواقع العملي الذي تطبقه 

 من خلاله عملية بيع التورق. 

 لقد خلصت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات يمكن تلخيصها فيما يلي:  

للمشتري، ثم بيع العينة: هو أن يبيع سلعة من غيره بثمن مؤجل، ويسلمها  -6

. وهذا العقد حيلة لك الثمن، ليسلم من الربا ظاهراً يشتريها منه نقداً بأقل من ذ

لأن ظاهره البيع المشروع وحقيقته الربا، وهو المقصود للمتبايعين، فرتب 

الشارع الحكم على الحقيقة، ولم يلتفت إلى الظاهر، فالعينة قرض بصورة 

 شراء ما باع بأقل مما باع .  بيع والبيع حيلة لاستحلال الربا فهي

مسألة عكس العينة: هي فيمن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة.  -2

حكم مسألة عكس العينة هو نفس حكم العينة أنها لا تجوز لأن هذا يتخذ وسيلة 

إلى الربا، ففي الصورتين ترتب في ذمته نقود مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في 

البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى :  أحدى الصورتين :

 المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما.

التورق: لجوء شخص بحاجة ماسة إلى نقد ولا يجد من يقرضه إلى شراء  -3

سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص 

شتراه، ودون أن يكون هناك آخر غير الذي اشتراها منه، بثمن أقل مما ا

 تواطؤ بين الأطراف الثلاثة.

تعددت أراء الفقهاء والباحثين في بيع التورق وخصوصاً التورق المصرفي  -4

المنظم الذي أتخذ حيلة للحصول على النقد، وذلك عن طريق الشراء 

بالآجل والبيع بالعاجل، وقد رأى بعض الباحثين القول بصحته وأن 

معتبر. أما المانعين لتورق فيرون أن التواطؤ  الحاجة للسيولة أمر

والتحايل على الربا واضح في صيغة التورق. فحقيقة التورق هي نقد 

حاضر بمؤجل أكثر منه وهو تحايل على الربا والتحايل أسوأ من الربا 

 الصريح لأنه استحلال للمحرم . 

                                                           
قامت الدراسية الأصيلية بتخصييص نيصّ كاميل لدراسية تطبيقيية لواقيع تطبييق هيذا العقيد فيي عيدد مين البنيوك التيي تعتميد 6

 أسلوب التورق المصرفي المنظم على نطاق واسع في أعمالها .
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مل ان تطبيق التورق المصرفي المنظم يؤدي إلى ضعف الفارق بين الع -1

المصرفي الإسلامي وعمل المصارف التقليدية حيث ان التورق 

والاقتراض بالفائدة يتفقان في نتيجة الحصول على السيولة المطلوبة 

للعملاء، مما يؤدي إلى زيادة الديون الاستهلاكية. فنية الحصول على 

النقد مصرح بها في التورق المصرفي المنظم. وبالتالي فأن التورق 

دي إلى فقدان المصارف الإسلامية مصداقيتها ومبرر المصرفي سيؤ

 وجودها.

تزايد الإقبال على التعامل بالتورق المصرفي المنظم يعود إلى تدني نسبة  -1

المخاطرة وسرعة الانجاز وربحيةعالية بالنسبة للمصارف، بعكس عقود 

 المشاركة والمضاربة القائمة على الربح والخسارة.

المنظم يؤدي إلى زيادة تراكم المديونية لدى ان تطبيق التورق المصرفي  -1

العملاء، وإلى تهجير أموال المسلمين إلى الخارج لأنها تتم من خلال 

 سوق البورصة . 

بدأ التورق المصرفي المنظم يحل تدريجياً محل عقود الاستثمار والتمويل  -1

الأخرى في المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية في المصارف 

   التقليدية.

 التوصيات : 

عدم أخذ بيع التورق وسيلة للتحايل على الربا، ووضع القواعد  -6

 والضوابط التي تمنع مثل هذا التحايل والتلاعب. 

 منع التورق المصرفي المنظم .  -2

العمل على ابتكار وتطوير منتجات مالية إسلامية متوافقة مع أحكام  -3

 قهية الإسلامية الشريعة الإسلامية. تخضع للاعتماد من المجامع الف

 

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
                          



 دراسات اقتصادية إسلامية

 2، العدد61المجلد

 

 

 عرض كتاب
 مؤشرات الأداء في البنوى الإسلامية

 هإبراهيم عبد الحليم عباد .تأليف د

 4عرض ومراجعة: أ. شوقي بورقبة

 

عرض كتاب إلى  نسعى من خلال هذه الورقة المستخلص:

البنوك الإسلامية" للدكتور إبراهيم عبد "مؤشرات الأداء في 

الحليم عباده، حيث عرفنا بالكتاب، وعرضنا أهم الأفكار التي 

ذكر بعض الملاحظات التي تتعلق ب، ثم ختمنا هوردت في

ومن خلال  ل إليها.بالجانب المنهجي، وأخرى بالنتائج المتوصَ 

ه عتمادلاالمراجعة وجدنا أن النموذج المقترح يتميز بالوضوح 

على مؤشرات قابلة للقياس، بالإضافة إلى اقتراح مؤشرات 

عتمادها في تقييم جميع البنوك القياس السلامة الشرعية يمكن 

الإسلامية، من طرف كل الأشخاص المهتمين بالبنوك 

 بعيدة عن كل التقديرات الشخصية.هي مؤشرات الإسلامية، و

 تمهيـد:

بالغ الأهمية خاصة في  وعاً تعتبر مؤشرات أداء البنوك الإسلامية موض

الوقت الراهن بعد مضي ما يقارب خمسين سنة من نشأتها )ابتداءً من تجربة 

م(، حيث تحتاج إلى تقييم تجربتها لمعرفة نقاط القوة 6213بنوك الادخار بمصر 

وتعزيزها ونقاط الضعف وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها، ويتطلب ذلك 

رات والتقنيات التي تسهل عملية التقييم، وكما هو مجموعة من المعايير والمؤش

معلوم في أدبيات الصيرفة التقليدية فإن هناك العديد من الأدوات والطرق لتقييم 

أداء المؤسسات بشكل عام والمؤسسات المالية على وجه الخصوص، وبالتالي 

هل تعتبر المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء البنوى  :السؤال المطروح هو

لتقليدية كافية لتقييم أداء البنوى الإسلامية، أم أن الأمر يتطلب إضافة ا

 مؤشرات جديدة تتوافق مع الطبيعة المميزة للمصرفية الإسلامية؟
 

 التعريف بالكتاب وأهدافه -4

                                                           
 الجزائر -سطيف  -س جامعة فرحات عبا -أستاذ مساعد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  1
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يتمثل الكتاب في رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة اليرموك بالأردن سنة 

مية، نشر دار النفائس بالأردن م، تخصص الاقتصاد والمصارف الإسلا2001

 م.2001سنة 

يحتوي الكتاب على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، جاء الفصل الأول 

تحت عنوان الأساس النظري للبنوك الإسلامية، والفصل الثاني تحت عنوان 

عوامل نجاح البنوك الإسلامية ومعايير أدائها، والفصل الثالث مؤشرات الأداء 

ة على المستوى النظري، أما الفصل الرابع فتمثل في في البنوك الإسلامي

تطبيقات نموذج مؤشرات أداء البنوك الإسلامية، متبعا في ذلك المنهج الوصفي 

 التحليلي. 

 

 تقديم لأهم المحتويات  -0

، الأساس النظري للبنوى الإسلاميةتطرق الكاتب في الفصل الأول إلى 

لها وخصائص التمويل المصرفي فتناول تعريف البنوك الإسلامية وأسس عم

 عدد منل التعاريفالإسلامي ثم أهداف البنوك الإسلامية، فذكر العديد من 

خلص إلى أن البنك الإسلامي هو "مؤسسة والباحثين في الاقتصاد الإسلامي، 

مالية مصرفية تقوم بتجميع الموارد المالية وتوظيفها في مجالات تخدم الاقتصاد 

عية بهدف تحقيق الربح، لها رسالة إنسانية ذات طابع الوطني وفق ضوابط شر

تنموي واجتماعي تهدف إلى توفير منتجات مالية تحوز السلامة الشرعية"، كما 

اعتبر الباحث أن هناك أربعة أسس تستند إليها البنوك الإسلامية تتمثل في 

لاف، الأساس العقدي بمعنى أنها تستمد مبادئها من العقيدة القائمة على الاستخ

وأساس المشاركة واستبعاد التعامل بالفائدة، وأساس المحافظة على المال 

وتنميته، وكذلك الأساس الاجتماعي الذي يعتبره الباحث أهم ما يميز المصرفية 

 الإسلامية.

أما بالنسبة لخصائص التمويل المصرفي الإسلامي فقد حصرها الكاتب في 

وساطة على أساس المشاركة من ثلاث خصائص تمثلت الخاصية الأولى في ال

خلال قاعدة الغنم بالغرم، أما الخاصية الثانية فتمثلت في الطبيعة الاستثمارية 

لصيغ التمويل الإسلامي ويذكر على أنها ذات طابع استثماري أكثر منه تجاري 

ذلك باهتمام التمويل الإسلامي بجدوى مشروعية الاستثمار بينما يهتم  مبرراً 

يدي بالضمانات المالية، وأما الخاصية الثالثة فتتمثل في البعد التمويل التقل

الاقتصادي والاجتماعي للتمويل، والتي تتأتى في رأي الكاتب من خلال إلغاء 
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الكلفة العقدية على الاستثمار بسبب إلغاء عنصر الفائدة، وكذلك توجيه الموارد 

 ما شرطا التمويل الإسلامي.يعتبره ينتلالّ المالية وفق اعتبارات العدالة والكفاءة 

تناولها الباحث في ستة عناصر، فقد أما بالنسبة لأهداف البنوك الإسلامية، 

مشروعية كافة المعاملات والصيغ، وذلك من خلال القيام بالأعمال  أولاً 

الحفاظ على رأس المال  والخدمات المصرفية وفق ضوابط المشروعية، وثانياً 

حة لا يمكن تجاوزها في درجة المخاطرة من خلال وضع خطوط حمراء واض

تحقيق معدل مرتفع من الأرباح في ظل  عند اختيار المشاريع الاستثمارية، وثالثاً 

الممارسة الإسلامية مع مراعاة المنفعة الاجتماعية للاستثمار، حيث يعد تحقيق 

معدل الربح من أهم الأهداف لأي مؤسسة استثمارية بالإضافة إلى أخذ البنك 

المساهمة في تحقيق التنمية  عد الرفاهية الاجتماعية، ورابعاً ن الاعتبار بُ بعي

الاقتصادية من خلال العمل على توظيف الأموال في قطاعات تنموية وبصيغ 

المساهمة في الربحية الاجتماعية  استثمارية مثل المشاركة والمضاربة، وخامساً 

لائها، وتفعيل القروض من خلال تجميع وتوزيع الزكاة لأموالها وأموال عم

الحسنة لأغراض اجتماعية مثل الخدمات الصحية، والتعليم وسداد الديون، وغير 

إرضاء الجمهور  ذلك مما يدخل في تحقيق هدف التكافل الاجتماعي، وأخيراً 

وتوفير البدائل المصرفية الشرعية المناسبة، وذلك بالاعتماد على المفهوم 

 إرضاء العملاء الحاليين والمحتملين، وأيضاً  الحديث للتسويق الذي يركز على

بتوظيف فعال لمفهوم الهندسة المالية وابتكار المنتجات المالية والمصرفية 

 الإسلامية.

ومعايير  عوامل نجاح البنوى الإسلاميةوتناول المؤلف في الفصل الثاني 

مثيلها أدائها حيث أبرز أربعة عوامل تساهم في نجاح البنوك الإسلامية، يمكن ت

 في الشكل التالي: 
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 (: عوامل نجاح البنوى الإسلامية4الشكل رقم )

واعتبر العامل الشرعي أهم ما يميز المصرفية الإسلامية، لأنه يتعلق 
بتحقيق البنوك الإسلامية لما تنفرد به، ويرى أن العقبة الأساسية التي تواجه 

شرعية في نظر المتعاملين البنوك الإسلامية اليوم هي مشكلة تراجع السلامة ال
 عن بعض تعاملاتها وانحراف في التطبيق عن الجانب النظري الذي أسست

بذلك الدور الحيوي الذي يجب أن تقوم به  عليه المصرفية الإسلامية، مبرزاً 
هيئات الرقابة الشرعية في تحقيق معيار السلامة الشرعية ومن ثم المساهمة في 

 نجاح البنوك الإسلامية.

فيما يخص العامل المصرفي، ذكر الباحث خمسة عناصر يمكن أما 
 التركيز عليها لنجاح البنوك الإسلامية وهي:

 كفاءة التسويق المصرفي من خلال استعمال التوجه الاجتماعي للتسويق. -6
كفاءة إدارة الهندسة المالية والتي تأتي من خلال قدرة البنوك الإسلامية   -2

 .ية المتفقة مع أحكام الشريعةعلى ابتكار الأدوات الاستثمار

كفاءة إدارة المخاطر والتي تبرز من خلال معالجة قضية كفاية رأس  -3

المال المقترحة من طرف لجنة بازل ومدى توافقها مع المصرفية 
 .الإسلامية

 كفاءة إدارة الربحية.  -4
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كفاءة إدارة السيولة من خلال الكفاءة في إدارة الودائع الاستثمارية التي  -1

 .لمصرفية الإسلاميةتميز ا
فيرى الكاتب أن استغلال هذا العامل في نجاح  العامل الاقتصاديأما 

البنوك الإسلامية يكون باعتماده على صيغ المشاركة ذات الطابع الاستثماري 
بالإضافة إلى توجه المصارف الإسلامية نحو الصيرفة الشاملة التي تساهم في 

فيما يخص ولة التنمية الاقتصادية للدول، تمويل جميع القطاعات والتي تدفع بعج
العامل الاجتماعي، يرى الباحث أن من أهم عوامل نجاح المصارف الإسلامية 

 من مبدأ الاستخلاف.  هو تبنيها للجانب الاجتماعي المنبثق أساساً 

مؤشرات الأداء في البنوى وتعرض الكاتب في الفصل الثالث إلى 

حيث صنفها حسب العوامل التي تساهم في على المستوى النظري،  الإسلامية

نجاح البنوك الإسلامية، إلى مؤشرات لتقييم الأداء الشرعي ومؤشرات لتقييم 
مؤشرات لتقييم  الأداء المصرفي ومؤشرات لتقييم الأداء الاقتصادي وأخيراً 

تقييم أداء البنوك الإسلامية من الجانب ب وفيما يختصالأداء الاجتماعي،  
على هيئات الرقابة الشرعية،  ح الكاتب أن يكون التقييم منصباً الشرعي، اقتر

حيث يعكس أداء هذه الهيئات أداء البنك الإسلامي من هذا الجانب، ويذكر في 
 ذلك أربعة مؤشرات لقياس فعالية هيئات الرقابة الشرعية، وهي:

 المؤشر الأول: يتمثل في وجود هيئة رقابة شرعية من عدم وجودها.  -6

يتمثل في عدد أعضاء هيئة الرقابية الشيرعية، حييث ييرى  الثاني:المؤشر   -2

الباحييث أنييه كلمييا زاد عييدد أعضيياء الهيئيية زادت قييوة القييرارات والفتيياوى 

 .الصادرة عنها

: يتمثييل فييي شييكل هيئيية الرقابيية الشييرعية حيييث توجييد عييدة المؤشيير الثالييث  -3

تشيار أشكال لهيئات الرقابة الشرعية، منها على شيكل مستشيار شيرعي، يس

في بعيض المعياملات ولا علاقية ليه بالتنفييذ، ومنهيا عليى شيكل هيئية تابعية 

للبنييك المركييزي، وأخييرى بشييكل هيئيية مسييتقلة داخييل البنييك تابعيية للجمعييية 

العمومييية للمسيياهمين، وأخييرى بشييكل مراقييب شييرعي واحييد تييابع للبنييك، 

وأخييرى بشييكل جهيياز رقييابي شييرعي متكامييل غييير تييابع للجمعييية العمومييية 

اهمين، فيييه أعضيياء للفتييوى وأعضيياء مستشييارون وأعضيياء آخييرون للمسيي

للتدقيق والمراجعة، وآخرين للرقابة والمتابعة، بالإضافة إليى رئييس الهيئية 

ومقررهييا، وأقييرب مييا يكييون ميين هييذا الشييكل هييو هيئيية الفتييوى والرقابيية 

  .الشرعية في بيت التمويل الكويتي
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يئات الرقابة الشرعية عن إدارة فيتمثل في مدى استقلالية ه المؤشر الرابع  -4

البنك في اتخاذ قراراتها، ويتم تقييم ذلك من خلال دراسة الآلية التي يتم بها 

اختيييار وتعيييين أعضيياء الهيئييات، أي هييل يييتم التعيييين ميين طييرف مجلييس 

الإدارة مثل بنك التمويل المصيري السيعودي، أو مين طيرف جهية خارجيية 

ين وزيير العيدل هيذه الهيئية، أو مين مثل بنيك البحيرين الإسيلامي، حييث يعي

طرف البنوك المركزية، أو مين طيرف الجمعيية العموميية للمسياهمين مثيل 

البنك الإسلامي لغرب السودان، وكذلك دراسة مصدر مكافأة أعضياء هيئية 

الرقابيية الشييرعية، إذ تييؤثر بشييكل كبييير علييى اسييتقلالية الهيئييات فييي اتخيياذ 

د علاقة طردية بيين اسيتقلالية الهيئية القرارات وإصدار الفتاوى، حيث توج

ومصييداقية الفتييوى، فكلمييا كانييت الهيئيية مسييتقلة عيين إدارة البنييك فييي قضييية 

التعيييين أو المكافييأة زادت درجيية مصييداقية الفتييوى الصييادرة عيين الهيئيية، 

وعلى هذا الأساس يقترح العديد من الباحثين أن تقدم مكافيأة هيئيات الرقابية 

دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، أو الإتحاد الشرعية من طرف مؤسسات 

 الدولي للبنوك الإسلامية، أو من أموال الأوقاف العامة.

، يبرز الكاتب مجموعة من النسب لمؤشرات الأداء المصرفيوبالنسبة 

المالية المعتمدة في أدبيات تقييم أداء البنوك، حيث يقسمها حسب هدف التقييم إلى 

تقييم كفاءة التسويق المصرفي ونسب لالنسب، نسب مجموعة من المؤشرات و

لتقييم كفاءة الهندسة المالية ونسب لتقييم كفاءة إدارة الربحية ونسب لتقييم كفاءة 

إدارة المخاطر ونسب لتقييم كفاية رأس المال ونسب لتقييم إدارة السيولة ويمكن 

 توضيح هذه النسب من خلال الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

كفاءة إدارة 
 السيولة

متوسط 
 نسبة
 السيولة

نسبة 
الموجودات 
النقدية 

المصرفية إلى 
إجمالي 
 الموجودات

 

 كفاءة
 التسويق
 المصرفي

كفاءة إدارة 
 الربحية

كفاءة 
 الهندسة
 المالية

 مؤش ات الأداء المص في

كفاءة إدارة 
 المخاطر

معدل نمو 
إجمالي 
 الودائع

نمو عدل م
الودائع 
 الجارية

 
 

نسبة 
الودائع 

 الصيغ
المستخدمة 
 لفي التموي

نسبة 
 المصروفات
إلى 
 تالإيرادا

نمو حقوق 
 المساهم

نمو أرباح 

معدل كفاية 
 المال رأس

نسبة حقوق 
المساهمين 
إلى 

 الموجودات
 

نسبة 



 045   مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية/ عرض شوقي بورقبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: مؤشرات الأداء المصرفي للبنوى الإسلامية0لشكل رقم )ا

 

فيوضح الكاتب أن تقييم أداء البنوك  الأداء الاقتصادي، مؤشراتوأما 

الإسلامية من الجانب الاقتصادي يتم من خلال الاعتماد على أهم النسب التي 

ضافة تبرز حجم ومقدار مساهمة البنوك الإسلامية في خلق القيمة الاقتصادية الم

بشكل خاص وفي التنمية الاقتصادية بشكل عام، حيث يتمثل المؤشر الأول في 

نسبة التمويل الموجه إلى القطاعات التنموية وهو مدى مساهمة البنك في تمويل 

القطاعات التنموية، ويتمثل المؤشر الثاني في نسبة التمويل المتوسط والطويل 

المشاركة والمضاربة، والتي  الأجل و المؤشر الثالث في نسبة توظيف صيغ

تعكس مدى اعتماد البنوك الإسلامية على الصيغ الاستثمارية في توظيف 

أموالها، أما المؤشر الرابع فيتعلق بنسبة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة 

والتي تظهر مدى مساهمة البنك الإسلامي في تمويل تلك المشروعات التي تؤثر 

 قتصاد الوطني وتخفيف حدة البطالة.بشكل مباشر في نمو الا

الباحث من خلال  ، فيطرحها أيضاً مؤشرات الأداء الاجتماعيوأما 

مجموعة من النسب تسمح بقياس مساهمة البنك الإسلامي في التنمية 

الاجتماعية، والمتمثلة في نسبة الزكاة المستحقة إلى حقوق الملكية والتي تعكس 

نوك الإسلامية في مجال الزكاة، فارتفاع هذه الدور الذي يمكن أن تسهم به الب

النسبة يعني مساهمة البنك في تحقيق الأمان الاجتماعي، وكذلك مؤشر نسبة 

نسبة القروض الحسنة إلى حقوق الملكية،  التبرعات إلى حقوق الملكية، وأخيراً 
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حيث تعد القروض الحسنة من أهم البنود الاجتماعية التي تعكس مبادئ الاقتصاد 

 سلامي.الإ

 

 نموذج مقترح لمؤشرات أداء البنوى الإسلامية -1

قام المؤلف بتصميم نموذج مقترح لقياس أداء البنوك الإسلامية، وذلك من 

خلال انتقاء معايير تقيس مدى تحقيق الأهداف العامة المسطرة في البنوك 

الإسلامية بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات، ويتضمن النموذج المقترح 

 ي مساره العمودي ثلاثة بنود ويمكن تمثيل النموذج المقترح في الشكل التالي:ف
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ويمكن إعداد النتائج المتوصل إليها من خلال إعتماد النموذج المقترح من خلال 

 الجدول التالي:

 ....الهدف:..................................................................

 المعيار:.........................................................................

 البنك هـ البند د البنك ج البنك ب البنك أ المؤشرات

      1مؤشر

      2مؤشر

البند الأول: 

 الأهداف
مشروعية 

كافة 

المعاملات 

 والصيغ

إرضاء 
الجمهور 

 وتوفير

البدائل 
المصرفية 

 المناسبة

 عيةوالشر

تحقيق أعلى 

 معدل من

الربح الممكن 

 في ظل

 المنافسة

الحفاظ 

على رأس 

 المال

مدى إسهام 

البنك في 

 التنمية

الاقتصادية 

 والاجتماعية

 الش عية السلامة
كفاءة التسويق 
المص في +كفاءة 
 الهندسة المالية

فاءة إدارة ك
 ال بحية

إدارة 
المخاط +كفاية 
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حيث يحدد في السطر الأول من الجدول هدف البنك الإسلامي المراد 

ر المعتمد في تقييم الأداء بينما يتضمن ياويتضمن السطر الثاني المع تحقيقه

السطر الثالث أسماء البنوك المراد تقييم أدائها،أما باقي الأسطر فتوضع فيهم 

 النتائج المحصل عليها من خلال حساب المؤشرات بالنسبة لكل بنك.

ني من خلال عرض النموذج المقترح الذي حاوليت تلخيصيه فيي تمثييل بييا

يسهل على القارئ معرفة جميع العناصر المكونية للنميوذج والتيي تحتيوي أساسيا 

على أهداف المصارف الإسلامية والمعايير والمؤشرات المعتمدة في تقييم الأداء 

وكييذلك النتييائج المتوصييل إليهييا، نجييد أن هييذا النمييوذج المقتييرح مقارنيية بالنميياذج 

 الأخرى يتميز بنقطتين أساسيتين:

موذج من خلال اعتماده على مؤشرات قابلية للقيياس، ومين ثيم وضوح الن -

 تؤدي إلى نتائج أكثر موضوعية.

وضع مؤشرات لقياس السلامة الشيرعية يمكين إعتمادهيا فيي تقيييم جمييع  -

البنوك الإسلامية، من طرف كل الأشخاص المهتمين بالبنوك الإسيلامية، 

 وبعيدة عن كل التقديرات الشخصية. 

 

 النموذج المقترح نتائج تطبيق  -5

قام الكاتب بتطبيق النموذج على خمسة بنوك إسلامية تمثلت في البنك 
الإسلامي الأردني، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك 
دبي الإسلامي، والبنك العربي الإسلامي الدولي بالأردن، وذلك لمدة سبع 

أن الغرض من تطبيق م، وذكر 2001إلى سنة  -م6222سنوات من سنة 
النموذج على هذه البنوك هو اختبار مدى صلاحية النموذج وإمكانية تطبيقه 

 بالإضافة إلى تقييم أداء بنوك العينة المختارة.

لمعاملات البنوك، استخدم الكاتب  تقييم السلامة الشرعيةفيما يخص 
اوح مؤشرين تمثلا في وجود هيئة الرقابة الشرعية وعدد أعضائها، حيث تر

عدد الأعضاء بين ثلاثة و أربعة، ويرى أن هذا العدد جيد لمصداقية القرارات 

      3مؤشر

      nمؤشر 
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والفتاوى، كما ذكر أن هيئات الرقابة الشرعية تعاني نوع من القصور ناتج عن 
نقص في العلماء الذين يجمعون بين التخصص الشرعي والتخصص المالي 

يست مجرد الإفتاء والمحاسبي، كما خلص إلى أن وظيفة الرقابة الشرعية ل
والإجابة على التساؤلات وحسب، إنما وظيفتها تتعلق بالتدخل عند حدوث 
اختلال في العمل المصرفي وأن تقدم البدائل الشرعية، وأن تستبق الأمور فتضع 
صيغا ووسائل تتفق وأحكام الشريعة، كما يشير الكتاب أيضا إلى ضرورة إبراز 

إتاحته لهيئات الرقابة الشرعية، وإدراجها  البنوك الإسلامية الدور الذي يمكن
ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف مثلها مثل الرقابة المالية والإدارية، ويرى 
الباحث أيضا ضرورة الفصل بين هيئات الرقابة الشرعية وهيئات إصدار 

 الفتوى، حيث يكون للرقابة الشرعية إدارتها والفتوى إدارتها. 

، توصل الباحث إلى أن مستوى التسويق ء المصرفيالأداوفيما يتعلق بتقييم 
المصرفي لم يصل إلى المستوى المطلوب، وكذلك بالنسبة لكفاءة الهندسة المالية من 
حيث ابتكار المنتجات الجديدة، كما توصل إلى أن هناك تفاوت كبير في كفاءة 

طر بين تكاليف وكفاءة الأرباح وكفاية رأس المال وإدارة السيولة وإدارة المخا
 .البنوك الإسلامية وأن بنك دبي الإسلامي يحتل المرتبة الأولى

، أظهرت الدراسة أن مساهمة الأداء الاقتصاديأما فيما يخص تقييم 
البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية كانت ضئيلة، حيث لم تتجاوز نسبة 

(، %21(، سوى بنك دبي الإسلامي إذ بلغت )%60المشاركات والمضاربات )
ولم تتجاوز مساهمة البنوك الإسلامية في تمويل القطاعات التنموية نسبة 

 (،%60وتراوحت نسبة التمويل المتوسط والطويل الأجل بين ) (،66%)
(، ولم تتجاوز نسبة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة %40و)

لإسلامية انحرفت (، وهذا ما يدل على أن البنوك ا%00012)إلى إجمال التمويل 
عن المسار الذي نظرت من مساهمتها قي التنمية الاقتصادية بتبنيها الصيغ 

 الاستثمارية من مشاركة ومضاربة.

، أظهرت النتائج أن نسبة الزكاة الاجتماعيالأداء وأما فيما يخص تقييم 

(، أي أنها لم تصل حتى ربع العشر %6في البنوك الإسلامية لم تتجاوز )

ي الشريعة الإسلامية، وذلك بسبب تخفيض المبالغ الواجب في حقها المفروض ف

(، وهي تعتبر %0004الزكاة، أن نسبة التبرعات إلى حقوق الملكية لم تتجاوز )

نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعطاء بعض الشركات الغربية للخدمات الإنسانية 

لملكية لم والاجتماعية في بلادها، كما أن نسبة القروض الحسنة إلى حقوق ا

(، وبالتالي على %1باستثناء البنك الإسلامي الأردني بنسبة ) (%6تتجاوز نسبة )
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ضوء هذه النتائج يرى الباحث أن البنوك الإسلامية لم تكن بمستوى ما نظرت له 

 في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.

 ملاحظات - 6 

جمع بين القياس المالي لم يتعرض الباحث إلى مداخل تقييم الأداء التي ت -

مدخل مدخل أصحاب المصالح، ( 6)وغير المالي والمتمثلة أساسا في:

مدخل التميز في  مدخل القيمة الاقتصادية المضافة، لوحة القيادة،

ومدخل بطاقة الأهداف الموزونة، وربما يعد مدخل بطاقة  الأعمال

شمولية في الأهداف الموزونة أحد أهم الأدوات الحديثة ذات النظرة ال

قياس نشاطات ومستوى أداء المنظمة وإستراتيجيتها الموضوعة، وهي 

تهدف إلى تطوير مقاييس جديدة تستند في فلسفتها إلى أربعة عناصر 

  أساسية:

 المنظور المالي؛ 

 منظور العملاء؛ 

 منظور العمليات الداخلية؛ 

 .منظور التعلم والنمو 

سائل الإدارية المعاصرة التي كما تعد بطاقة الأهداف الموزونة إحدى الو

تستند إلى فلسفة واضحة في تحديد الاتجاه الإستراتيجي للمنظمة وقياس مستوى 

التقدم في الأداء باتجاه تحقيق الأهداف، وبالتالي فبطاقة الأهداف الموزونة ما 

هي إلا ترجمة للأهداف الإستراتيجية للمنظمة من خلال مجموعة من مؤشرات 

 ب على الأسئلة التالية: الأداء التي تجي

 للنجاح ماليا، كيف يجب أن نظهر أمام المستثمرين وحملة الأسهم؟ 

  لتحقيق رؤية منظمة الأعمال، كيف يجب أن تظهر المنظمة أمام

 عملائها؟

  لإرضاء المستثمرين والعملاء، ما هي العمليات الداخلية التي يجب أن

 تتميز بها المنظمة؟

  هي سبل المحافظة على قدرات المنظمة لتحقيق رؤية المنظمة، ما

 للتغيير والتحسين؟

                                                           
(1) Kaplan R.S. et Norton D.P., Le Tableau de Bord Prospectif : Un système de pilotage de 

la performance, Editions d’Organisation, Paris, 1999, p.159. 
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لم يضع الكاتب خلاصة لكل فصل، حيث أعتقد أن منهجية كتابة الرسائل  -

العلمية تستوجب وجود خلاصة لكل فصل تسهل للقارئ معرفة النتائج 

 المتوصل إليها في كل فصل.

وحدات النقدية المعبر عنه بال لم يحاول الباحث التمييز بين القياس المالي -

أو لديه علاقة بالجانب المالي مثل الأرباح، قيمة المبيعات، حصة 

المعبر عنه بوحدات غير مالية  والقياس غير المالي المؤسسة في السوق

 في تقييم الأداء. مثل عدد الشكاوي ونسبة إرضاء العميل وجودة الخدمة

الكفاءة لم يميز الكاتب بوضوح بين بعض المصطلحات الأساسية مثل  -

والفعالية والفاعلية، وكان يستعملها بنفس المفهوم تارة ويذكرها بمعنى 

العبارة التالية:  22مختلف تارة أخرى فمثلا جاء في عبارة في الصفحة 

"لتحقيق كفاءة تسويقية فاعلة ينبغي..."، حيث ذكر الكفاءة والفاعلية 

 القول أن: بمعنى مختلف في حين أن الفاعلية والكفاءة واحد، ويمكن

 وتتمثل في استغلال الوسائل المتاحة لتحقيق  الكفاءة هي الفاعلية

 الأهداف المرجوة بأقل التكاليف، 

  الفعالية تتمثل تحقيق الأهداف بغض النظر عن الإمكانيات

 المستخدمة. 

 الأداء الجيد= الكفاءة + الفعالية. 

 ةالمصطلح بالإنجليزي المصطلح بالفرنسية المصطلح بالعربية

 Efficience Efficiency الكفاءة )الفاعلية(

 Efficacité Effectiveness الفعالية

 Performance Performance الأداء

ذكر الباحث أهم معوقات هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية  -

أنه يتمثل في تداخل الاختصاصات مع الإدارة، ولكن لم يوضح الكتاب 

 ذلك، وبدت الفكرى غامضة .بالشكل الكافي كيف 

اعتمد الباحث من خلال تقييمه للأداء الشرعي للمصرف الإسلامية محل  -

الدراسة، على مؤشرين فقط عوض خمس مؤشرات وردت في النموذج 

المقترح، وهي وجود هيئة رقابة شرعية من عدم وجودها، وعدد 

أعضاء الهيئة، وعلى هذا الأساس خلص الباحث إلى مجموعة من 
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من الورقة(، تتضح أنها نتائج  60تائج تم ذكرها سابقا )الصفحة رقم:الن

 عامة، لم يتم استنتاجها من خلال الدراسة الميدانية.

من خلال عرض الباحث للدراسات السابقة ركز فقط على الدراسات  -

باللغة العربية ولم يذكر أي دراسة سابقة تناولت الموضع باللغة 

عدد كبير من الدراسات والأبحاث باللغة  الإنجليزية، في حين أن هناك

 الأجنبية اهتمت بالموضوع.

لم يلتزم الكاتب بمنهجية موحدة في ترقيم عناصر البحث مما أدى إلى  -

تداخلها في كثير من الحالات وإلى صعوبة القراءة وتتبع خطوات البحث 

في بعض الأحيان، حيث كان يتبع في في بعض الأحيان التسلسل التالي : 

(، ثم يتبع في بعض 641 - 621،...، مثل:ص ص: 6لمطلب، أولا، )ا

،...، مثل: ص ص: 6الأحيان التسلسل التالي: )المطلب، الفرع، أولا، 

641-611.) 

 خاتمة

في ختام هذا العرض يمكن أن أقول أن هذا الكتاب يعتبر إضافة جديدة 

ضمن مجموعة لمكتبة الاقتصاد الإسلامي، حيث تناول موضوعا بالغ الأهمية، ت

من المعايير والمؤشرات التي تسهل عملية تقييم أداء البنوك الإسلامية، 

باعتبارها مؤشرات قابلة للقياس والتطبيق، مما يعطي مصداقية أكثر للنتائج 

المتوصل إليها، ودقة في إصدار الآراء والأحكام على مدى التزام البنوك 

إمكانية معرفة الإختلالات الموجودة  الإسلامية بمبادئها الأساسية، بالإضافة إلى

في أدائها بشكل واضح ودقيق، ومن ثم وضع السياسات والإستراتيجيات 

 والحلول المناسبة لذلك.

ويتضح كذلك من خلال قراءة هذا الكتاب أن إصدار الأحكام على أداء 

البنوك الإسلامية يتطلب دراسات تطبيقية تستكشف الواقع العملي لهذه 

أخص بالذكر السلامة الشرعية، حيث يتضح جليا ضرورة إيجاد المصارف، و

معايير واضحة وقابلة للقياس لتقييم أهم جانب يميز المصرفية الإسلامية عن 

 التقليدية.
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Abstract. The objective of this paper is to review a book titled 
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 دراسات اقتصادية إسلامية
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 تقرير حول 

 الاسترشادي للوقف مشروع القانون

 6الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت

 

 توطئــة -أولا 

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي  

للتنمية من المؤسسات التي تقدم خدماتها للدول الأعضاء في مجلات متعددة، 

ضاء في تطوير مؤسساتها المالية حكومية كانت ومن أهمها مساعدة الدول الأع

 أم أهلية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ومن أهم مجالات عمل المعهد في هذا الإطار السعي لتفعيل مؤسسة  

الوقف وإحياء دورها الريادي في التنمية الشاملة للأمة. وخاصة دورها في 

 .تطوير قطاعات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر

ومن أجل ذلك كان من الأهداف ذات الأولوية في المعهد الاهتمام  

والعناية ببناء قدرات المؤسسات في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية 

 في الدول غير الأعضاء .

وسعياً من المعهد لتوضيح المفاهيم في هذا الخصوص قام بإعداد دراسة  

موذجاً لبناء القدرات في بقية المؤسسات حول بناء القدرات في مؤسسات الزكاة ن

 وبخاصة المؤسسات الخيرية )غير الربحية( وعلى رأسها مؤسسات الأوقاف.

ومن الموضوعات التي اعتنى بها المعهد في هذا الشأن تشريعات  

الأوقاف وقوانينها ونظمها في الدول الإسلامية. وقد عقد لذلك ندوات وحلقات 

ين وفقهاء، كما قدم دعماً لاستصدار قوانين أوقاف عمل دعا لها خبراء قانوني

محلية في عدد من الدول التي لا توجد فيها مثل تلك التشريعات. ونتيجة لذلك 

برزت الحاجة إلى إعداد قانون نموذجي للوقف يمكن أن تستفيد منه الدول التي 

 ترغب في وضع تشريعات للأوقاف، أو تطوير تشريعاتها القائمة.

عضو  -ت رغبة كل من المعهد، والهيئة العالمية للوقف وقد تطابق 

واهتمامهما بتشريعات وقوانين الأوقاف في  -مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

                                                           
 إعداد أسرة التحرير. 1
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الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مع تكليف 

قاف الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت من قبل المجلس التنفيذي لوزراء الأو

هـ بالقيام برصد 6424والشؤون الإسلامية في مؤتمره الثامن المنعقد ببيروت 

قوانين الأوقاف وطرق استثمارها في بعض دول العالم وإعداد مشروع قانون 

 استرشادي للوقف.

وجاء هذا التكليف بناء على تكليف دولة الكويت ممثلة في الأمانة العامة 

لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدور للأوقاف من قبل المجلس التنفيذي 

الدولة المنسقة لملف الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي، وذلك في مؤتمره 

 م.6221المنعقد بعمان )الأردن( 

وبناء على الاتفاق بين الجهات الثلاث )المعهد، والأمانة، والهيئة(،  

هـ 6421في شوال عُقدت الندوة الأولى لمشروع القانون الاسترشادي للوقف 

م( في مقر البنك الإسلامي للتنمية ، وتناولت الندوة دراسة المشروعات 2004)

 والأنظمة القانونية الآتية:

 قضايا في التشريعات الوقفية المعاصرة -

 مشروع قانون الأوقاف لدول مجلس التعاون الخليجي وإيران -

 مشروع قانون الأوقاف لدول الشام والعراق -

 وقاف للهند وباكستانمشروع قانون الأ -

 مشروع قانون الأوقاف لمصر والسودان -

 مشروع قانون الأوقاف في دولة الكويت -

 مشروع قانون نموذجي للأوقاف -

 مراحل تنفيذ المشروع –ثانيا 

تقسيم الدول الإسلامية إلى مجموعات متجانسة حسب ثقافتها  .6

 القانونية السائدة، وخصائص تشريعاتها الوقفية المتماثلة.

يار الباحثين  حسب مجموعات الدول، وتتمثل مهمة كل اخت .2

باحث في إجراء مسح دقيق للدول الواقعة في نطاق مجموعته 

 بحيث يتم تغطية الآتي:

رصد القوانين والتشريعات المتعلقة بالأوقاف، والأنظمة  أ (

 والقوانين  الأخرى ذات العلاقة.
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لتشريعات تقديم نبذة مختصرة عن الجهود التي بذُلت في ا ب(

الوقفية في كل بلد مع الإشارة إلى التعديلات المتعاقبة 

 على التشريعات الوقفية.

بيان وتحليل المشكلات القانونية وبخاصة الناجمة عن  ج (

 التطبيق العملي للتشريعات الوقفية.

اقتراح مستخلص بأهم العناوين والقضايا التي يجب أن  د (

 يتناولها القانون الاسترشادي.

وين فريق عمل )فني( لدراسة مستخلصات قضايا القانون تك .3

الاسترشادي للوقف وتحليلها وفق ما جاء في ورشة العمل من 

أوراق وآراء ومقترحات وملاحظات، ووضعها في صياغة 

مع مواد القوانين  ومتوائماً  مبدئية وفي شكل يكون قريباً 

 والتشريعات المعاصرة.

ياغة مسودة القانون تكوين فريق عمل )قانوني شرعي( لص .4

 الاسترشادي، ومذكرته الإيضاحية، ولائحته التنفيذية.

إرسال مسودة القانون مع مذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية   .1

إلى مختلف الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالوقف من أجل 

 إثراء المشروع، وتلقي مرئياتهم بشأنها.

الأوقاف الرسمية  عقد جلسة عامة يدعى إليها ممثلو هيئات .1

والأهلية وبعض الخبراء لإبداء الرأي في مسودة القانون 

 ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية فيما يشبه جلسة الاستماع.

تنقيح مسودة القانون ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية  .1

 وإدخال التعديلات اللازمة عليها.

ولائحته التنفيذية إلى تقديم وثيقة القانون ومذكرته الإيضاحية  .1

رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف مشفوعة بتقرير 

تفصيلي يشرح المراحل المختلفة للمشروع تتولى تقديمه الأمانة 

 العامة للأوقاف بدولة الكويت.

 المرحلة الحالية للمشروع -ثالثا 

 شكلت الجهات المتعاونة في تنفيذ المشروع فريق عمل مكون من: -4

 ثل المعهد وهو الدكتور العياشي فداد باحث شرعي بالمعهد.مم -

ممثل الأمانة العامة للأوقاف الأستاذة كواكب الملحم تخصص  -

 إدارة أعمال.
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 أ.د. محمد إسماعيل أستاذ القانون بجامعة القاهرة. -

أ.د. محمد رمضان أستاذ القانون بجامعة القاهرة، والمستشار  -

رية، والأمانة العامة للأوقاف القانوني لمجموعة عارف الاستثما

 بدولة الكويت.

 ليبيا. –أ.د. جمعة الزريقي القاضي بالمحكمة العليا بطرابلس  -

 أنهى فريق العمل إعداد مسودة المشاريع الآتية: -0

 مسودة نص القانون النموذجي للوقف .6

 مسودة المذكرة الإيضاحية للقانون .2

 مسودة اللائحة التنفيذية للقانون .3

 ة النهائيةالمرحل –رابعا 

المراجعة النهائية لمسودات الوثائق القانونية الثلاث )نص  .6

 القانون، المذكرة الإيضاحية، واللائحة التنفيذية(.

إرسال الوثائق إلى هيئات الأوقاف في العالم الإسلامي وبعض  .2

 القانونيين والفقهاء لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم.

للتنمية بجدة لدراسة  عقد جلسة استماع في مقر البنك الإسلامي .3

ومناقشة ملاحظات ومرئيات هيئات الأوقاف، والخبراء 

 والفقهاء.

إعداد الصياغة النهائية لمسودة القانون ومذكرته الإيضاحية  .4

 ولائحته التنفيذية.

إرسال القانون وملحقاته إلى أمانة المجلس التنفيذي لوزراء  .1

 .الأوقاف لاعتمادها وتوزيعها على الدول الإسلامية

 

 والحمد لله رب العالمين

 


